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             

  

)                          

                    

                           

                       (  

  

  صدق االله العظیم

  ). 25( سورة الحدید الآیة 
 



  

  

 سيدنا والمرسلين الأنبياء خرآ الأمين، الهادي على والسلام والصلاة بسم االله الرحمن الرحيم

  .بعدأما  والتسليم، الصلاة أزكى عليه محمد

 هذا لإتمام والتصميم بالعزم وأمدني وأعانني، هداني، الذي - وجل عز - الله الشكر أولا إن

 العلم سبيل لي أنار من الأفاضل والعلماء الأجلاء، الأساتذة من لي وقيض العلمي، العمل

          وحمدي ربي أحمدك يرضى، حتى والشكر الحمد فله, الصواب طريق إلى وأرشدني

  .نعمك بعض يوفي لا وشكري وأشكرك عطائك، من

  .المذكرة هذه نجازلإ  بعيد أو قريب من ساعدنا من كل إلى والتقدير الشكر بجزيل نتوجه

 قبل ذيال ،" عادل بن عبد االله. د"  يفلأستاذ بالجميل والعرفان التقدير آيات أسمى أما

 وتعدد ،انشغالاته كثرة من الرغم على راضية ونفس رحب بصدر المذكرة هذه على الإشراف

 مراحل كل خلال بها نيأمد التي والتوجيهات النصائح مختلف على أشكره كما ،اهتماماته

 هذه إخراج على لي عون خير وكان والعزيمة، للهمة نفسي في الباعث فكان البحث، إنجاز

 وعن عنى االله فجزاه معي تعبه على شكر من ستحقي ما فيهاأو  فلن قلت ومهما ،المذكرة

  .والعافية بالصحة ومتعه الجزاء، خير العلم طلاب

  .بسكرة الحقوق كلية أساتذة من العون يد لنا قدم من كل إلى والعرفان بالشكر نتقدم كما

 المناقشة لجنة أعضاء الأجلاء، لأساتذتي وامتناني شكري بخالص أتقدم أن يشرفني كما

 لهم أشكر كما  عليها، الحكم لجنة في شتراكالا وقبولهم الرسالة هذه قراءة عناء لتحملهم

 فائق مني فلهم الكثيرة، مشاغلهم رغم بحضورهم، تكريمي أجل من الثمين بوقتهم تضحيتهم

  .والعافية الصحة بموفور ومتعهم الجزاء خير عني االله وجزاهم والتقدير حترامالا

  

  .وشكرا



  

الذي أنعم  رب العالمين، نحمده حق حمده ونستعين به استعانة العبد الضعيف بالرب القوي الحمد الله

إليك  ا العملهذ إتماموأعاننا على  ورسم لنا طريق الصواب وأنار لنا بنوره ظلام الجهل علينا بنور العلم

غفر لي ذنوبي أدربي وطريقي و  وأنربين يديك في حياء ورجاء فتقبلها مني  ة جهدي ثمر  إني أضعربي 

  :بعد أما ،خير واجعلني من الصالحين المتقينفتح لي طريق الأو  أخطأت إن

  .خفض لهما جناح الذل من الرحمةأن أربي  أمرنيمن  إلىعز الناس على قلبي إلى أ 

 احتميت دفئهاوب رتويتاالتي بحنانها  نور حياتي لؤلؤة أيامي وجوهرة أحلامي، إلى نبع الحب إلى

العين من يشتهي اللسان نطق اسمها، وترقرق  إلىوبنورها اهتديت وببصرها اقتديت ولحقها ما وفيت، 

من  إلى تضيء لي الدرب،ل من كانت شمعة تحترق من ، إلىكرهالذ الأحاسيسمن وحشها وتخشع 

 " الغالية ةالحنونأمي  "إليك  التي كانت ومازالت سندا وعونا لي، إلىحملتني تسعا وهنا على وهن، 

  ". االله في عمرها أطال " .....حلي ما في الوجود أيا 

إلى من علمني  حياة به اقتديت،الذي به احتميت، وفي ال إلىالذي لا مثيل له في الحزم والصرامة،  إلى

من قاسى لأجلي كثيرا، إلى من  إلى رمز القوة والعطاء والجود والكرم والوفاء، إلى محاسن الأخلاق،

الذي فرش لي الدرب وردا  إلىسنين عمره ليسعدنا،  أذابالذي  إلى، أولادهشموع حياته لينير درب  أطفا

 أعظم إلىالحياة كفاح وأن الصبر سلاح،  أنالذي علمنا  إلىليجعل الصعب سهلا والمستحيل ممكنا، 

  ". االله في عمره أطال " ...."  العزيز الغالي أبي"  رجل في الدنيا الهرم الشامخ

من تقر  إلى ،إليهما وصلت  إلىفي قلبي للمضي قدما والوصول  الأملمن ساندني ودعمني ودفع  إلى

  .االله لي أدامكم الأعزاء إخوتيالعين برؤيتهم ويفرح القلب برفقتهم 

.مبرفقته الأيام اتحلو  ذينال الأصدقاءعز إلى أ  

....ما  يوما إلى من سيجمعني بهم القدر ... إلى كلّ من يحبّني ويعزّني   

  """ هدي ثمرة جهديأكل هؤلاء  إلى """
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  مقدمة

السلطة  تنفیذیة،السلطة ال :هي الأنظمة السیاسیة المعاصرة على ثلاث سلطات تقوم

مرفق ال مؤسسة دستوریة مستقلة متمثلة في هذه الأخیرة عبارة عن ،السلطة القضائیةتشریعیة و ال

 وحمایة والمساواة الشرعیة يالذي أسندت إلیه مهمة تطبیق القانون تجسیدا لمبدأ ئيالقضا عامال

  .في إطار ما حدده الدستور وضمان الحقوق الأساسیة للمتقاضي اتالحری

 شخصیاتافر ومن أجل القیام بهذه المهمة على أكمل وجه یتطلب مرفق القضاء تو 

  .القضاة متخصصة في القانون متمثلة في

أصبح ستقلالیة مرفق القضاء باعتباره محور العدالة وضمان الحقوق والحریات مبدأ اإن 

ة محددة لصیان آلیةجزء من الوثائق الدستوریة في العالم مع وضع  أصبحهاما كما دولیا  مبدأ

هذا المبدأ ورد في جمیع الدساتیر في العالم عدا دساتیر الدول  أن، بل یةالاستقلال هذه

الطبیعة الدستوریة لعمل السلطة  أن كماكسلطة مستقلة، الاشتراكیة التي لا تعترف بالقضاء 

      ، بحیث یكفل لها الاستقلال التام عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة نأالقضائیة تقتضي 

  .أعمالهامن السلطتین التدخل في  لأي لا یجوز

إلا أن هذه الاستقلالیة لن تكون كاملة إلا بقدر الضمانات المقررة لحمایة القضاة أثناء  

ینص  وضمانات خاصةة ضمانات عام :لى قسمینرسة مهامهم، هذه الضمانات تنقسم إمما

  .علیها القانون

إلا في إطار  وعدم قابلیتهم للعزل ات العامة في طریقة اختیار القضاةتتمثل الضمان

اجباته المنصوص والتزامه بو  تمتعه بجملة من الحقوقو  كذا المركز القانوني للقاضيو  القانون

 قضائیة بقوانین عضویةال أما الضمانات الخاصة فتكمن في تنظیم السلطة، علیها في القانون

 إنشاء هیئة یعهد  :والضمانة التي تهمنا هنا والتي تكتسي جانب كبیر من الأهمیة تتمثل في

  المهني للقضاة ومراقبة انضباطهم، هذا لأن المنصب القضائي یفرض  لها بتسییر المسار

  .خطأعلى القضاة الالتزام بتطبیق القانون، إلا أن هذا لا یعني عدم وقوعهم في ال

ضمان العدل والمساواة للقضاة، وتكریس مبدأ الاستقلالیة كهدف أسمى تسعى ومن أجل 

سار المهني للقضاة وانضباطهم وحفاظا على حسن سیر الم دولیةإلیه مختلف التشریعات ال

الجزائر إلى إنشاء مؤسسة دستوریة متمثلة في هیئة قضائیة متخصصة یقع على عاتقها  سعت
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أطلق على هذه الهیئة تسمیة المجلس  سار المهني للقضاة ومراقبة انضباطهم،متسییر وإدارة ال

  .على للقضاءالأ

 دستوري نظم المشرع الجزائري هذه المؤسسة الدستوریة الحدیثة التي تعتبر ذات منشأو 

     نصت علیه مختلف القوانین الأساسیة للقضاء كما  ،ضمنته مختلف الدساتیر الجزائریة

    والضمانات التي تحمي القضاة من كل التهجمات التي قد یتعرض  جراءاتالإحدد التي ت

  .لها أثناء أداء مهامه

 1969منه، ثم القانون الأساسي للقضاء لسنة  62في المادة  1963بدایة من دستور و 

الذي تضمن المجلس الأعلى للقضاء، وهو الأمر الذي ظل مكرسا بموجب أحكام الدستور لسنة 

 س الأعلى للقضاءالذي أعاد هیكلة المجل 1989إلى غایة صدور دستور سنة  لیستمر 1976

بالنظر إلى المتطلبات التي فرضتها الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والتكریس الواضح لمبدأ 

  .1989لقانون الأساسي للقضاء لسنة الفصل بین السلطات في هذا الدستور، ثم جاء ا

لأعلى للقضاء، وما لبث لة ومختلف مهام المجلس افي إطار هذه الأحكام یوضح تشكی

أن تدخل من جدید لیكیف مختلف هیئات المجلس الأعلى للقضاء ومهامه ضمن  ىالمشرع إل

        المؤرخ  92/05بموجب المرسوم التشریعي رقم  الدولة الجزائریةاجیات الجدیدة التي عرفتها الح

  .24/10/1992في 

الأسباب التي أدت مرارا إلى تدخل المشرع من أجل تغییر وبالنظر إلى هذه الدوافع و 

 ي لسنة دستور ال التعدیل مستمر لهذه المؤسسة سواء من حیث التشكیلة والمهام، فقد صدر

، الذي أكد على وضع هذه المؤسسة في الإطار الذي تبناه المؤسس الدستوري في سنة 1996

المتضمن القانون الأساسي  04/11، والذي تأكد بعد صدور القانون العضوي رقم 1989

المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله  04/12للقضاء، وكذا القانون العضوي رقم 

ساریا ا القانونین المحلا لدراستنا على اعتبارهم سیكونانوصلاحیاته، وهما القانونین اللذین 

دارة وتسییر وإشراف ومتابعة ، واللذین تناولا كل ما یخص المسار المهني للقضاة من إالمفعول

الأولى إداریة تهتم بحسن سیر المرفق القضائي والإشراف : ورقابة، متضمنا في ذلك تشكیلتین

علیه وتصدر قرارات إداریة، أما الثانیة فهي تشكیلة تأدیبیة تهتم بمتابعة ورقابة القضاة وتصدر 

       مؤیدا لما ورد  2016سنة كما نجد أیضا التعدیل الدستوري ل .في حقهم قرارات تأدیبیة

  .1996 ي لسنةدستور ال التعدیل في
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 القانونیة مؤسسة دستوریة تسهر على تطبیق الضماناتالمجلس الأعلى للقضاء  وبما أن

یقع على عاتقها تسییر وإدارة المسار المهني للقضاة، لمختلف الجوانب و  الممنوحة للقضاة

الترسیم والترقیة والنقل والالحاق والتقاعد والاستقالة المتعلقة بمهنتهم ابتداء من التعیین و 

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  174والتأدیب، وهذا وفقا لنص المادة 

حدد من خلالها یس الأعلى للقضاء أن یصدر قرارات وعلى هذا الأساس یحق للمجل

جل ضمان مقومات مصیر الحیاة المهنیة للقضاة والقرارات المتعلقة بانضباط القضاة، من أ

كفالة لحسن سیر العدالة، وتكریسا لحق المواطنین بما فیهم القضاة باعتبارهم  استقلال القضاء

  .ء بالقضاء المستقل المنصفمواطنین، في الاحتما

       بشكل مفصل موضحین في ذلك نوعیة  وهذا ما سنتطرق إلیه في دراستنا هذه

القرارات للطعن  هذهلى توضیح مدى قبول ق إما نتطر هذه القرارات والتشكیلة المصدرة لها، ك

مستندین في هذه الدراسة على النصوص القانونیة السابق ذكرها، ابتداء من قانون ، من عدمه

              مرورا باجتهادات مجلس الدولة  2004وانتهاء بالقانون العضوي لسنة  1969

وسنختم هذه الدراسة بخاتمة نجمع ، إلى رأيرأینا فیما وجدناه یحتاج في هذا الخصوص، مبدین 

  .الخاصة بهذا الشأن قتراحاتلیها، كما ندرج فیها بعض الإفیها النتائج التي توصلنا إ

  أهمیة الدراسة

  هي ضرورة بل حتمیة التي لدستوریةفي أهمیة هذه الهیئة االموضوع  تتجسد أهمیة هذا

من حتمیات العمل القضائي لأنها النواة التي تدیر دوالیب القضاء باعتبارها من الأقضیة 

الإداریة المتخصصة التي تتمتع باختصاصات إداریة وقضائیة لتجسید مبدأ استقلالیة القضاء 

وتكریسه على أرض الواقع والتعرف على طبیعة القرارات الصادرة عن هذه الهیئة وكیفیات 

  .الطعن فیها

في تكریس ثقافة قانونیة متداولة لدى جمیع الدارسین للنظام  كما تكمن هذه الأهمیة

القانوني للمجلس الأعلى للقضاء، من خلال التعرف على الإطار التنظیمي والهیكلي للمجلس 

    الأعلى للقضاء عبر النصوص التشریعیة التي تضمنته وخاصة ما یتعلق بطبیعة الطعن 

  .رة عنهفي القرارات الصاد
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  أسباب اختیار الموضوع

 لتي أدت بنا لاختیار هذا الموضوعإن أهمیة الموضوع السابق ذكرها من أهم الدوافع ا 

الأعلى  بالإضافة إلى رغبتنا في إبراز موقف المشرع الجزائري فیما یخص قرارات المجلس

للقرارات الصادرة أن الاجتهادات القضائیة الإداریة لم تستقر على وصف دقیق  خاصة للقضاء

كما أن هذا البحث یحتاج إلى دراسة ، قه والقضاء الإداریین لتحدید ذلكعنه مما فتح المجال للف

أكثر تعمقا وتطبیقا بالنظر إلى المكانة التي یحتلها المجلس الأعلى للقضاء، ویحتاج إلى تسلیط 

   وقت بالاهتمام الكبیر والتي لم تحظ في ذات ال الضوء على المسائل ذات الأهمیة القانونیة

  .من قبل الباحثین

  أهداف الدراسة

ي إثراء تتمثل في المساهمة ولو بجزء ضئیل ف موضوعا بالنسبة لأهداف دراسة هذا الأم 

       على صور الطعن في القرارات الصادرة  إعطاء نظرة واضحة ، كذلكالمكتبة القانونیة

العادیة أو التأدیبیة، ومحاولة توضیح المشاكل عن المجلس الأعلى للقضاء سواء في تشكیلته 

التي تعترض القاضي في كیفیة الطعن ضد القرارات الصادرة في حقه من طرف المجلس 

وإبراز أهم النقاط التي أغفلها المشرع فیما  عن تشكیلته العادیة أو التأدیبیةالأعلى للقضاء سواء 

  .یتعلق بهذا الجانب

  السابقةالدراسات 

تمام هذه الدراسة اعتمدنا على جملة من المراجع العامة والمتعلقة بالموضوع من أجل إ 

 كالمراجع المتعلقة بالوظیفة العامة والإجراءات المدنیة والاداریة، أما المراجع المتخصصة

رسالتا  ، ومن بین هذه المراجع نجدفلا یوجد إلا القلیل منها إن لم نقل نادرة تماما بالموضوع،

      لقتین بالمجلس الأعلى للقضاء أفادتانا في بعض عناصر هذا الموضوع ماجستیر متع

سواء العادیة أو التأدیبیة، كذلك أنواع القرارات والتي من بینها تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء 

  :یلي ماهاتین الرسالتین فیتتمثل . الصادرة عن هاتین التشكیلتین

 .لقانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الجزائرالنظام ا. قتال الطیب: رسالة ماجستیر -

  .2013. جامعة تبسة

. -1-جامعة الجزائر  .المجلس الأعلى للقضاء. هنیة قصاص: رسالة ماجستیر -

2013/2014.   
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  الإشكالیة

 قضاءالمجلس الأعلى للصادرة عن د القرارات الوإذا أردنا التعرف على كیفیة الطعن ض

 متعیینهمن لحظة المهنیة، ابتداء  ضاةیر شؤون القتابعة وتسیم دستوریا المخول له الجزائري

أن هذه المتابعة تتم في شكل  كما، التأدیبیة أومهامهم سواء بالطرق العادیة  إنهاءغایة  إلى

قرارات تصدر عن هذه الهیئة سواء بتشكیلتها الإداریة أو التأدیبیة، وإذا كان القانون قد منح لكل 

  .مما یحقق الرقابة على شرعیة القرار سیلة للاعتراض علیه،ار معین و من لم یقبل بمضمون قر 

تحدید الطبیعة  أساسهذا الاعتراض كان محل جدل فقهي وقضائي واسع على  أن إلا

اتها وطرق الطعن فیها تحصیل للحكم على قرار  القانونیة للتشكیلة المكونة للمجلس والتي تمهد

  .الجزائري للقضاء الأعلىالصادرة عن المجلس  صل من الطبیعة القانونیة للقراراتحا

  :إشكالیة التالیة ا الطرح یندرج في أذهانامن خلال هذ

والآلیات التي وفرها كفیلة لضمان حمایة  هل القوانین التي سنها المشرع الجزائري

  .فعالة للقضاة من القرارات الصادرة في حقهم عن المجلس الأعلى للقضاء؟

  :ننا استخلاص مجموعة من التساؤلات الفرعیة والمتمثلة فیما یليبناء على ما سبق یمك

 فیما تتمثل الطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الجزائري؟ -

 .؟الجزائري للقضاء الأعلىفیما تتمثل القرارات الصادرة عن المجلس  -

  .ما مدى قابلیة هذه القرارات للطعن؟ -

المقررة قانونا للطعن في القرارات الصادرة عن المجلس  لآثاروا الإجراءاتما هي  -

  .الأعلى للقضاء الجزائري؟

  منهج الدراسة

  :ج التحلیليالمنهعلى المنهج الوصفي و اعتمدنا  تمام هذه الدراسةلإ

القوانین ب القوانین الداخلیة المتعلقة لمختلفا المنهج المقارن من خلال تعرضنا اعتمدن -

، كذلك القوانین المتعلقة بتشكیلة المجلس 04/11خاصة القانون العضوي رقم  ءللقضا الأساسیة

  .04/12الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، خاصة القانون رقم 

یها العدید من المواد المنصوص عل تحلیلمن خلال  أما المنهج التحلیلي فقد اعتمدناه -

التطرق كذلك للآراء الفقهیة ، و 2004خاصة الصادرة سنة  سابق ذكرهاضمن القوانین ال

  .والاجتهادات القضائیة
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  :رئیسیین قسم هذا البحث إلى فصلینارتأینا أن ن ولمعالجة الإشكالیة المطروحة

الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى  منه لدراسة الفصل الأولخصصنا  -

التشكیلة العادیة للمجلس للقضاء والمتعلقة بالمسار المهني للقضاة، مبرزین في هذا الفصل 

    الطعن  وطرقللقضاء في المبحث الأول، ثم أنواع القرارات التي تصدرها هذه التشكیلة  الأعلى

  .فیها في المبحث الثاني

     لطعن في القرارات التأدیبیة الصادرة أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة ا -

القرارات الصادرة هن التشكیلة التأدیبیة مبرزین فیه مختلف للقضاء،  الأعلىعن المجلس 

في المبحث الطعن في هذه القرارات  إمكانیة، ثم الأولللقضاء في المبحث  الأعلى للمجلس

  .الثاني



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

الرقابة القضائیة على القرارات الصادرة عن المجلس 

  الأعلى للقضاء المتعلقة بالسیر المهني للقضاة
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  الفصل الأول

 لس الأعلى للقضاء المتعلقة بالسیر المهني للقضاةالطعن ضد قرارات المج

ضمان  للقضاء كمؤسسة دستوریة في التشریع الجزائري، تسهر على الأعلىإن المجلس 

المتضمن القانون الأساسي  وعلى احترام أحكام القانون العضوي استقلالیة السلطة القضائیة

منحه له الدستور من صلاحیات متعلقة باتخاذ القرارات المتعلقة بالمسار  هذا وفقا لماو  للقضاء

  .المهني للقضاة، وذلك وفقا للشروط المحددة ضمن نصوص القانون الأساسي للقضاء

ولهذا  )1(أن تكون معیبة بأحد عیوب الشرعیة، رات بقدر ما تكون سلیمة، یمكنالقرا هذه

   إذا كانت الضمانات التي منحها المشرع للقاضي السبب یرسخ في أذهاننا تساؤل حول ما 

  .من أجل التصدي لمثل هذه القرارات المعیبة كافیة أم لا؟

       ومن الملاحظ أن ما یبرر إرادة المشرع في ترسیخ دعائم استقلالیة السلطة القضائیة 

إمكانیة الطعن سابقة الذكر و للقضاء، لذلك قبل التطرق للقرارات ال الأعلىهو تشكیلة المجلس 

  وذلك  بإصدارها والمنصوص علیها قانونا وجب علینا التطرق لتشكیلة الهیئة المختصة فیها

التشكیلة المقررة قانونا والمختصة بإصدار القرارات المتعلقة  فیه من خلال مبحثین، الأول نتناول

رارات التي یصدرها نواع القلأفیه  بتنظیم المسار المهني للقضاة، أما المبحث الثاني سنتطرق

 .الطعن فیها طرقالمتعلقة بالمسار المهني للقضاة، و للقضاء و  الأعلىالمجلس 

                                                           

  :والمشروعیة وتبلور ذلك في ثلاث اتجاهات انقسم الفقه العربي حول معنى الشرعیة) 1(

، وأنهما Légalité، ومصطلح المشروعیة Légitimitéیذهب إلى أنه لا فرق بین مصطلح الشرعیة : الاتجاه الأول

  .مصطلحان مترادفان

  .یرى أنصار هذا الاتجاه أن مصطلح المشروعیة أوسع من الشرعیة: الاتجاه الثاني

ن هناك فرقا دقیقا بین مفهومي الشرعیة والمشروعیة، فاللفظان وإن كان مشتقان من أصل ذهب إلى أ: الاتجاه الثالث

  .واحد هو الشرعة أو الشریعة، أو الشرعة، وهي العادة، أو السنة، أو المنهاج

رعیة فالش: ن اللفظان یختلفان من حیث المفهوم الدقیق لكل منهمالأصل الاشتقاقي اللغوي الواحد، فإإلا أنه ومع ذلك ا

مشتقة من الشرع بصیغة الفعلیة، ومعناها موافقة الشرع، والمشروعیة مشتقة من الشرع بصیغة المفعولیة، وتفید محاولة موافقة 

الشرع والمحاولة قد تصیب وقد تخیب، فالفرق بین الشرعیة والمشروعیة یماثل الفرق بین الصورة الفعلیة على وزن الشرعیة 

المشروعة لنفس الشيء، فالصورة الفعلیة تصور الشيء تصویرا حقیقیا، بینما الصورة المفعولة والصورة المفعولة على وزن 

  .للمزید حولا تلك الآراء. تصوره من وجهة نظر فاعلها، وتختلف عادة عن الأصلي حدود معینة

. القاهرة. هظة العربیةدار الن: الطبعة الثالثة .مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون. طعیمة الجرف

  .39. ص. 1976
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  الأول المبحث

  .التشكیلة المقررة للهیئة المختصة بتنظیم المسار المهني للقضاة

دعائم استقلالیة وترسیخ  في تجسید مبدأ الفصل بین السلطاتإن إرادة المشرع الجزائري 

على إدارة المسار  للقضاء صاحب الولایة في الإشراف الأعلىوجعل المجلس  یةالسلطة القضائ

وهذا  للقضاء تشكیلة خاصة تضمن له ذلك الأعلىالمهني للقضاة، أوجبت أن یكون للمجلس 

ما عمل المشرع الجزائري على إضفاءه وفقا لمختلف الدساتیر والقوانین المتضمنة القانون 

  .للقضاء الأعلىضمنة تسییر المجلس المتالأساسي للقضاء والقوانین 

للقضاء كانت عرضة لمختلف  الأعلىوتبعا للتجربة الجزائریة نجد أن تشكیلة المجلس  

   التغیرات والتطورات على مستوى الدولة، كون هذه التشكیلة ضمنتها عدة نصوص قانونیة ابتداء 

 وصولا للقانون العضوي )1(،للقضاءمن الدساتیر ومختلف القوانین المتعلقة بالقانون الأساسي 

مما یدفعنا  )2(للقضاء وعمله وصلاحیاته، الأعلىالمتعلق بتشكیل المجلس  04/12رقم 

للقضاء باعتباره  الأعلىلاستعراض مختلف التشكیلات التي نضمها التشریع الجزائري للمجلس 

الأول  مطلبال نتطرق في مطلبینهیئة مختصة بتسییر المسار المهني للقضاة، وهذا وفق 

 لتشریعاتللمجلس في مرحلة تغلیب عضویة السلطة التنفیذیة وفقا ل لتحدید التشكیلة المقررة

   للمجلس  الثاني فنتطرق فیه لتحدید التشكیلة المقررة مطلب، أما ال1989الصادرة قبل سنة 

  .1989وفقا للتشریعات الصادرة بعد سنة  في مرحلة تغلیب عضویة السلطة القضائیة

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . 57 .ص. 2000. الجزائر. جسور للنشر والتوزیع: النظام القضائي الجزائري. عمار بوضیاف )1(

المتعلق بتشكیلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله . 06/09/2004المؤرخ في . 04/12القانون العضوي رقم ) 2(

  .08/09/2004الصادرة في . 57عدد . ج ر. وصلاحیاته
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  الأول المطلب

مرحلة تغلیب ( 1989قبل سنةللقضاء  الأعلىالعادیة للمجلس التشكیلة 

  .)عضویة السلطة التنفیذیة 

وفقا لما یتماشى مع النظام  للقضاءلقد نظم المشرع الجزائري تشكیلة المجلس الأعلى 

مع مصالح الثورة  وما یتماشىالسیاسي السائد في هذه الفترة والمتمثل في نظام وحدة السلطة، 

التشكیلة المقررة خلال مرحلة  من خلالفي هذا المطلب  إلیه سنتطرق، هذا ما الاشتراكیة

، ذلك وفق فرعین الأول نتطرق فیه للتشكیلة العادیة 1976سنة  التشریعات الصادرة قبل وبعد

للمجلس ، أما الثاني فنتطرق فیه للتشكیلة العادیة 1976للقضاء قبل سنة  للمجلس الأعلى

  .1976الأعلى للقضاء بعد سنة 

  الأولالفرع 

  .1976للقضاء قبل سنة  الأعلىالتشكیلة العادیة للمجلس 

 بغرض إدارة المسار المهني للقضاةمن أجل تعزیز السلطة القضائیة أنشئ هذا المجلس 

لس وذلك غداة الاستقلال واسترجاع الجزائر لسیادتها، لم یغفل المشرع على أنشاء هذا المج

التشكیلة  1963من دستور سنة  65، حیث تضمنت المادة )1(63/218بموجب القانون رقم 

  :للقضاء من الأعلىیتألف المجلس "  :التالیة

 .رئیس الجمهوریة -

 .وزیر العدل -

 .رئیس المحكمة العلیا ونائبها العام -

ان حدهما من قضاء الصلح ینتخبأة العلیا واثنین من رجال القضاء محامي من المحكم -

   من طرف زملائهما على المستوى الوطني وستة أعضاء تعینهم لجنة العدل الدائمة

 ".من بین أعضائها   في المجلس الوطني

                                                           

     الصادرة . 43عدد . ج ر. المتضمن إحداث المجلس الأعلى. 18/06/1963الصادر في . 63/216القانون رقم  )1(

 .28/06/1963في 
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هذه التشكیلة  للقضاء الأعلىالمجلس ب تعلقالم 64/153القانون التنظیمي رقم  أكدوقد 

  )1(.منه الأولى ةمادال حسب ما ورد ضمن نص

   كیلة في الدستور یجعل هذا المجلس مؤسسة غیر قابلة هذه التش ىكما أن النص عل

ن تشكیلة وعلیه فإ )2(في تشكیلتها للتعدیل ولا للإلغاء إلى حین تعدیل الدستور أو إلغائه،

 توریة بأن له حتمیة وقداسة وثباتللقضاء مدسترة مما یوضح لنا مكانته الدس الأعلىالمجلس 

  .ؤسسة الدستوریةبل ویبعث المهابة والاستقرار لهذه الم

وما یمكن ملاحظته على هذه التشكیلة أیضا بأنها خلیط من السلطات الثلاث التنظیمیة 

نظام "  الفترةن یتماشى مع النظام السیاسي السائد في تلك والتشریعیة والقضائیة، وهذا ما كا

ن ما تناقض مع ما ورد في الدستور صراحة لأن الدستور تضمن بی وهذا ،"وحدة السلطة 

  62واستقلالیته بالسلطة القضائیة حیث تنص المادة  )3(نصوصه نص یقر العمل بین السلطات

 لقانون ومصالح الثورة الاشتراكیةلا یخضع القضاة في أدائهم لوظائفهم لغیر ا" :علىمنه 

  ".ویضمن استقلالهم بموجب القانون، وبمقتضى وجود مجلس أعلى للقضاء 

 یتم 1969لسنة  وفقا للقانون الأساسي للقضاء القضاة تعیین أن كما تجدر الإشارة

، والمتفق )4(للقضاء من كل سلطة الأعلىالمجلس  منفردة للسلطة التنفیذیة مما جردبالإرادة ال

ن هذا الخلط سلطة قرار تعیین القضاة، ولهذا فإعلیه بأنه لا ینبغي أن تنفرد السلطة التنفیذیة ب

       یؤثر حتما على نزاهة قراراته الجزائرللقضاء في  لىالأعالذي تضمنته تشكیلة المجلس 

  في إدارة المسار المهني للقضاة في أداء دوره الفعال المتمثل ولا یعبر عن المكانة اللائقة به

  )5(.مع أن الدستور یؤكد استقلالیة السلطة القضائیة

                                                           

المتضمن المجلس الأعلى . 05/06/1964المؤرخ في . 64/153القانون التنظیمي رقم نصت المادة الأولى من  )1(

یتألف المجلس الأعلى للقضاء الذي یترأسه رئیس " : على ما یلي .12/06/1964الصادرة في . 5عدد . ج ر .للقضاء

، النائب العام )المحكمة العلیا حالیا ( وزیر العدل وحامل الأختام كنائب للرئیس، الرئیس الأول للمجلس الأعلى : الجمهوریة من

على الصعید یة، ینتخبهما زملاؤهما دائلدى هذا المجلس، محام لدى المجلس الأعلى، قاضیین أحدهما قاضي محكمة ابت

الوطني حسب شروط تحدد بمرسوم، ستة أعضاء تنتخبهم اللجنة الدائمة للتشریع والعدل التابعة للمجلس الوطني من بین 

 .".أعضائها

 .59 .ص. 1994. عنابة. رسالة دكتوراه. الحمایة القانونیة للقاضي في التشریع الجزائري. عمار بوضیاف )2(

 .59 .ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري. بوضیاف عمار )3(

(4  ) LRILA ASLAOUI. Damne justice réflexion au fil des jours. ENAL. 1990. page 21. 

  .31 .ص. 2003. تیزي وزو. دار الأمل للنشر. السلطة القضائیة في الجزائر. بوبشیر أمقران) 5(
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د صدر بتاریخ وق ،للقضاء كما سبق الذكر الأعلىوزیادة على ذلك نظم وجود المجلس 

قرار من وزیر العدل یقضي بإنشاء لجنة استشاریة لدى وزارة العدل تتولى  18/01/1965

لكن أساسي للقضاة،  تعیین القضاة ونقلهم وإعادة ترسیمهم إلى حین المصادقة على قانون

نشاء هذه اللجنة طرح إشكالیة طبیعة القرارات خاصة إذا كانت متعارضة مع قرارات المجلس إ

  )1(.للقضاء علىالأ

التقلیص والحد من دور إلى  هدفیقرار الصادر عن وزیر العدل ن هذا الومن الملاحظ أ

        62نجده مخالف للمادة  وقصره على مجال التأدیب، وهذا ماللقضاء  الأعلىالمجلس 

، وقد صدر بعد هذه الحقبة الزمنیة القانون الأساسي للقضاء بموجب الأمر 1963من دستور 

السلطة القضائیة الأمر الذي أفقد فعالیة  ىمما یجعل السلطة التنفیذیة تسمو عل 69/27 قمر 

  .)2(للقضاء في إدارة المسار المهني للقضاة بصفة مستقلة الأعلىالمجلس 

    :13/05/1969المؤرخ في  )3(69/27من الأمر رقم  16ونجد بعد ذلك في المادة 

  :للقضاء من الأعلىیتشكل المجلس " 

  .رئیس الدولة رئیسا له -

وزیر العدل كنائب للرئیس ومن مدیر الشؤون القضائیة ومدیر الإدارة العامة لوزراء  -

ومن ثلاثة  الأعلىوالنائب العام لدى المجلس  الأعلىومن الرئیس الأول للمجلس   العدل

اء الست وثلاثة أعضاء من المجالس السیاسیة المنتخبة وهؤلاء الأعض أعضاء یمثلون الحزب

 .یتم تعیینهم بمقتضى مرسوم بناء على طلب المؤسسة التي ینتمون إلیها

قاضین من القضاء الجالس وقاض واحد  نجدالأعضاء سابقي الذكر  إلى بالإضافة

من القضاء الجالس في النیابة  ثة من المجالس القضائیة، وكذلك ثلاثة قضاةللنیابة وهم الثلا

                                                           

مدرسة . كلیة الحقوق" یوسف بن خدة" 1"جامعة الجزائر . مذكرة  ماجستیر. قضاءالمجلس الأعلى لل. هنیة قصاص )1(

 .11، 10 .ص .ص. 2013/2014. الدفعة الثانیة. فرع جامعة الأغواط. دكتوراه الدولة والمؤسسات العمومیة

 .62 .ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري. عمار بوضیاف )2(

       المؤرخة. 42عدد . ج ر. المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 13/05/1969رخ في المؤ . 69/27الأمر رقم  )3(

. 1971لسنة . 07عدد . ج ر. 20/01/1971، المؤرخ في 71/01المعدل والمتمم بموجب الأمر . 16/05/1969في 

 .1974ة الصادرة سن. 93عدد . ج ر. 15/11/1974المؤرخ في . 74/100المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 
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ویتم تعیین كل هؤلاء القضاة بطریق الاقتراع ما بین رجال  ةعلى مستوى المحاكم الابتدائی

  )1(".السلك القضائي، وذلك مدة سنتین ولا یجوز ترشیحهم لمدة أربع سنوات

القاضي  یدرجللقضاء  الأعلىء في المجلس حالة وجود فراغ مابین القضاة الأعضاوفي 

  .لأجل ملء هذا الفراغ لم یفوزواالأصوات من بین القضاة الذین  الذي لم یفز وكانت له أغلبیة

  الفرع الثاني

  .1976للقضاء بعد سنة  الأعلىالتشكیلة العادیة للمجلس 

 الأعلىكام تتعلق بالمجلس قد نص أیضا في بعض نصوصه أح 1976ن دستور إ

یرأس رئیس ": التي نصت على ما یلي 181ومن هذه النصوص نص المادة  للقضاء

  ".ضاء ویتولى وزیر العدل نیابة رئاسة المجلس للق الأعلىالجمهوریة المجلس 

       لتبرز السمة السیاسیة للقاضي  1976كما جاءت مبادئ المیثاق الوطني لسنة 

أهم اهتمامات الدولة لأن المیثاق  في الدفاع عن مصالح الثورة الاشتراكیة، وجعلت ذلك إحدى

ب وفصول وفقرات تتضمن المعالم الوطني یعتبر وثیقة مرجعیة للدستور، یصاغ على شكل أبوا

          ذ جاء الكبرى والأساسیة لتسییر الدولة، أي وجود طاعة عمیاء لنصوص المیثاق، إ

ن تعزیز العدالة من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة حتى تكون إ: " فیه على الخصوص ما یلي

كون من الاهتمامات قادرة على تمكین كل مواطن من التمتع المشروع بما له من حقوق سوف ی

)2(."الدائمة للدولة 
 )3(عادلا الاشتراكیة ن مفهوم العدالة قاصرا على ما تراه الثورةكا وعلیه إذا 

    لقضاء بل یمس بروح العدالة ذاتهان إقرار مثل هذه التبعیة لا یتنافى فقط مع استقلال افإ

  .عدل دون اعتبار آخرلأن الوظیفة القضائیة تحتم على القاضي بأن لا یستغل بغیر ال

للقضاء فقد حددها المشرع بسنتین وبانتهائها  الأعلىأما بالنسبة لمدة العضویة بالمجلس 

وهذا ما نصت علیه المادة  ،غیر قابل للانتخاب لمدة أربع سنوات - القاضي -یصبح العضو 

                                                           

 .45 .ص. 1992. دیوان المطبوعات الجامعیة. ، الجزء الأولالقانون القضائي الجزائري. الغوثي بن ملحة) 1(

 .80 .ص. 1976المیثاق الوطني لسنة  )2(

معة معهد العلوم القانونیة والإدارة جا. مجلة العلوم القانونیة. )القضاء على ضوء الدستور والمیثاق(. دربال عبد الوهاب) 3(

  .192 .ص. 1991دیسمبر . العدد السادس. عنابة

" فرع . مذكرة ماجستیر في القانون العام. انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر. شیخي شفیق: راجع أیضا -

. اسیةمدرسة الدكتوراه في القانون الأساسي والعلوم السی. كلیة الحقوق. جامعة مولود معمري تیزي وزو". تحولات الدولة

  .55، 38 .ص .ص. 2010/2011
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أن یتعود نه ما لأ هذه لمدة تعد قصیرة أن حیث، 1969لقانون الأساسي للقضاء لسنة من ا 16

ن الأحرى ى تنتهي مهامه ویستبدل بغیره، وكاالعضو المنتخب على تقنیات عمل المجلس حت

بالمشرع أن یمدد هذه الفترة على الأقل إلى أربع سنوات مما یعمل على استقرار هذه المؤسسة 

  )1(.الدستوریة

  الثاني المطلب

  .1989بعد سنة  للقضاء الأعلىعادیة للمجلس التشكیلة ال

لقانون الأساسي للقضاء لسنة طرق في هذا المطلب إلى التشكیلة المقررة وفقا لسنت

 1996دستوري لسنة التشكیلة المقررة وفقا للتعدیل ال، و 1992والتعدیل الصادر سنة  1989

  وفقا لثلاث فروع نتطرق ذلك  .السابق الذكر 04/12والقانون العضوي رقم  المعدل والمتمم

الأساسي للقضاء  في ظل القانون عادیة للمجلس الأعلى للقضاءلتشكیلة الاإلى في الفرع الأول 

نعالج فیه التشكیلة العادیة للمجلس الأعلى للقضاء في ضوء ، أما الفرع الثاني 1989لسنة 

، وأخیرا نتطرق للتشكیلة العادیة للمجلس الأعلى 1992تعدیل القانون الأساسي للقضاء لسنة 

  .1996دستوري لسنة ي ظل التعدیل الف للقضاء

  الفرع الأول

الأساسي للقضاء لسنة  لقانونفي ظل ا للقضاء الأعلىعادیة للمجلس التشكیلة ال

1989.  

والمتمثلة في الأحادیة  "التطورات الطارئة في السیاسة التي تنتهجها الدولةثر على أ

تعدیل تشكیلة  ن لابد منسة جدیدة وهي التعددیة الحزبیة كاوتغیر وجهتها نحو سیا الحزبیة

استقلالیة  للقضاء بما یتماشى والمفاهیم الجدیدة ویتضمن بشكل فعلي وعملي الأعلىالمجلس 

 لقضائیة أن السلطة اقر في نصوصه، حیث أ 1989أكده دستور  وهو مالسلطة القضائیة ا

      وأن القضاة لا یخضعون لأي سلطان عدا سلطان القانون  هي سلطة مستقلة في عملها

  )2(.أدائهم لمهمتهمفي 

                                                           

 .87 .ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري. عمار بوضیاف )1(

              الصادرة. 09عدد . ر. ج. 23/02/1989المؤرخ في . 1989من دستور . 138و  129راجع المادتین ) 2(

 .01/03/1989في 
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       1989إلا أنه لم یتطرق دستور  )1(لكن رغم هذا التأكید على استقلالیة القضاء

   .للقضاء الأعلىإلى تشكیلة المجلس 

صدر في السنة نفسها تضمن تشكیلة المجلس، حیث  القانون الأساسي للقضاء الذيأما 

یرأس المجلس "  :ما یلي )2(،1989 من القانون الأساسي للقضاء لسنة 63ورد في نص المادة 

  :للقضاء رئیس الجمهوریة ویتألف من الأعلى

 .وزیر العدل نائبا -

 .الرئیس الأول للمحكمة العلیا -

 .نائب رئیس المحكمة العلیا -

 .ثلاثة أعضاء یختارهم رئیس الجمهوریة -

 .مدیر الموظفین والتكوین بوزارة العدل -

 .بین على مستوى المجالس القضائیةأربعة قضاة للمحاكم وثلاثة للنیابة منتخ -

 ".ستة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنیابة منتخبین من قضاة المحاكم  -

    ب ممثلي الحزب والمجالس المنتخبةوالمتمعن في نص هذه المادة یمكنه أن یسجل غیا

والملاحظ  وهذا الأمر كما سبق وذكرنا مسایر للأیدیولوجیة الجدیدة التي اتبعتها الدولة الجزائریة، 

الثلاثة الذین یختارهم رئیس الجمهوریة،  فالنص جاء  على هذه التشكیلة خاصة فیما یتعلق بالأعضاء

      یفسر جانبین القضاة وغیر القضاة مطلقا والمطلق یفسر على إطلاقه ولهذا فالتعیین یمكن أن

رئاسة  أخرىمرة  أعطىوقد  )3(بة وسیطرة الجهاز التنفیذي،كما أن الصبغة المطلقة تبعث الشك والری

  )4(.المجلس لرئیس الجمهوري

في القانون  للقضاء حیث وردت التشكیلة الأعلىأن المشرع لم یضمن تشكیلة المجلس  كما

وبذلك فالمشرع لم یحط هذه التشكیلة بالحمایة  ،الذي یتضمن القانون الأساسي للقضاء 89/21رقم 

للقضاء وتضمن حسن سیرته  الأعلىجمیع مهام المجلس الكافیة، رغم أنها أحسن تشكیلة تتماشى و 

مما یحد من تدخل السلطة التنفیذیة وأخذها  غلب أعضائه من السلطة القضائیةذلك لأن أ، واستقلالیته

                                                           

  .1989الجزائري لسنة  دستورال 154راجع المادة  )1(

 .53عدد . ج ر. المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 12/12/1989المؤرخ في . 89/21القانون رقم  )2(

كلیة الحقوق والعلوم . مذكرة ماجستیر في القانون. النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الجزائر. قتال الطیب) 3(

  .وما بعدها 40 .ص. 2013 .جامعة تبسة. السیاسیة

(4  ) Thiensys Renoux. Justice et pouvoir. Dalloz. 1996. P. 97. 
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أن المشرع جعلها عرضة للتغییر ولم یمنحها الاستقرار  ورغم كل ما ذكر إلا )1(،ءأمور القضا زمام

  )2(.دستورالكافي لأنه لم یدرجها في ال

للقضاء عدى  الأعلىأن كل قاض مرسم له الحق في الترشح لعضویة المجلس  إلى بالإضافة

من القانون  100القضاة الذین صدرت ضدهم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة 

  .الأساسي للقضاة إلا بعد رد اعتبارهم

أعضاء أربع سنوات ویجدد نصف عدد وتدوم فترة الإنابة بالنسبة للقضاة الذین تم تعیینهم 

القضاة المنتخبین لكل سنتین، ویمنع القضاة من تجدید انتخابهم إلا بعد أربع سنوات على الولایة 

  )3(.السابقة

  الفرع الثاني

لقانون الأساسي تعدیل ا في ضوء للقضاء الأعلىعادیة للمجلس التشكیلة ال

  1992للقضاء لسنة 

         89/21لقانون الأساسي للقضاء رقم ة الواردة في ان التشكیلإكما ذكرنا سابقا 

       لم یحطها المشرع بالضمانات الكافیة للاستقرار وحمایتها، للتعدیل لأنه لم ینص علیها 

في الدستور، فكانت عرضة للتعدیل بواسطة القانون وهذا ما حدث فعلا حیث عدلت تلك 

، وقد صدر هذا المرسوم التشریعي نظرا )4(92/05التشكیلة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

 الأعلىلغیاب رئیس الجمهوریة وعدم ووجود برلمان، فهذا المرسوم أعاد تشكیل المجلس 

  )5(.منه 63للقضاء، ذلك على النحو الذي نصت علیه المادة 

                                                           

 .370ص . 1988. القاهرة. دار الفكر العربي: الطبعة الأولى. الوسیط في النظم السیاسیة. محمود عاطف البناء )1(

 .89/21من القانون رقم  65راجع المادة ) 2(

 .70إلى  65راجع المواد من  ب المجلس الأعلى للقضاءطریقة انتخاولمعرفة . 89/21القانون رقم  من 66المادة  )3(

             المؤرخ . 89/21المعدل والمتمم للقضاء رقم . 24/10/1992المؤرخ في . 92/05المرسوم التشریعي رقم  )4(

 .1992لسنة  77عدد . ج ر. المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 12/12/1989في 

یرأس المجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمهوریة ویتألف " :على ما یلي 92/05لتشریعي من المرسوم ا 63نصت المادة  )5(

وزیر العدل، الرئیس الأول للمحكمة العلیا، النائب العام لدى المحكمة العلیا، أربع شخصیات یختارهم رئیس المجلس :  من

  ر الشؤون الجزائیة بوزارة العدل، قاضیان اثنانبحكم كفاءتهم خارج السلك القضائي، مدیر الشؤون المدنیة بوزارة العدل، مدی

 .من المحكمة العلیا ینتخبهما زملائهما، قاض للحكم وقاض من نیابة المحاكم ینتخبهما زملائهما

   أن یمارس أثناء مدة عضویته في المجلس الأعلى للقضاء مهمة برلمانیة أو نقابیة ولا یجوز لأي عضو من الأعضاء

  ".عمومي أو وزیر  أو وظیفة محام أو ضابط
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والملاحظ على هذه التشكیلة أن المرسوم التشریعي أراد لها أن تتكون من عنصر إداري 

دني، وهذا ما یتنافى ومبدأ الاستقلالیة، وما یمكن قوله أر فیه العنصر القضائي بشكل ویظه

أیضا عن هذه التشكیلة أنها أولا أسندت مرة أخرى لرئاسة الجمهوریة والنیابة لوزیر العدل، غیر 

أنها أحدثت تغییرا یتمثل في إعطاء الحق لرئیس الجمهوریة في اختیار أربع شخصیات خارج 

للقضاء  الأعلىأیضا تقلیص عدد القضاة الذین یضمهم المجلس نلاحظ و  .القضائيالسلك 

 )1(،حیث یضم تسعة عشرة قاضیا في التشكیلة السابقة مقابل ثمانیة قضاة وفقا للتشكیلة الجدیدة

 لس إلى الجانب السیاسي والتنفیذيهذا الأمر الذي یجعل السیطرة على المقاعد داخل المج

یر الشؤون لمدیر الشؤون المدنیة ومد أنها تتضمن أیضا عضویةلتشكیلة هذه اویلاحظ بالنسبة ل

  .الجزائیة لوزارة العدل

وظیفة ولیست سلطة، وكتعلیق آخر على هذه  القضاء یتبین لنا أن فمن هذا التعدیل 

وذلك من خلال وجود رئیس الدولة كرئیس  ،التشكیلة أنها أعطت زمام الأمور للسلطة التنفیذیة

لس ووزیر العدل نائب له، ووجود أیضا الشخصیات الأربعة المختارین من طرف الرئیس للمج

     بینما قلص عدد القضاة إلى ثمانیة قضاة فقط، مما یعني تقلیص دور السلطة القضائیة 

والفصل  كبیرة على مبدأ استقلالیة القضاءفي إدارة شؤونها، وهذا الأمر یحمل في طیاته خطورة 

الوقوف وجه تدخلات السلطة التنفیذیة خاصة، والعمل  لأن الهیئة المفترض لها )2(بین السلطات

  .السلطة التنفیذیةب أقل مقارنة مقاعد ت تحتلعلى تجسید مبدأ استقلالیة القضاء، أصبح

للقضاء إلى ما تضمنه المشروع  الأعلىكما یمكننا أن نشیر في مجال تشكیلة المجلس 

  )3(.منه 76لمتضمن القانون الأساسي للقضاء في المادة التمهیدي للقانون العضوي ا

                                                           

 .79 .ص. المرجع السابق. الحمایة القانونیة للقاضي في التشریع الجزائري. عمار بوضیاف )1(

 .254 .ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري. بوبشیر محمد أمقران )2(

یرأس " : 1992لقضاء لسنة ل الأساسيمن المشروع التمهیدي من القانون العضوي المتضمن القانون  76نصت المادة  )3(

الرئیس الأول للمحكمة العلیا، رئیس مجلس , وزیر العدل نائب للرئیس: المجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمهوریة ویتشكل من

النائب العام لدى المحكمة العلیا، أربع شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلطة القضاء من بینهم , الدولة

    العام للوظیف العمومي، مدیر الموظفین والتكوین بوزارة العدل، قاضیان اثنان من المحكمة العلیا ینتخبهما زملائهمالمدیر 

من بین قضاة المحاكم الإداریة، ثلاث قضاة للحكم ومحافظین للدولة منتخبین من طرف جمیع زملائهم من بین قضاة المحاكم 

نیابة العامة منتخبین من طرف جمیع زملائهم من بین قضاة المحاكم الخاضعة للنظام الإداریة، أربع قضاة للحكم وقاضیان لل

 ".القضائي 
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جاء لیضبط تمثیل  24/10/1992المؤرخ في  92/09ولهذا فالمرسوم التشریعي رقم 

  )1(.للقضاء الأعلىالقضاء في المجلس 

أن مشاركة المدیر العام  )2(،76في نص المادة  هذا المرسوموالملاحظ على ما تضمنه 

ییر سلك القضاء بالإدارة المركزیة لوزارة العدل في أعمال المجلس للوظیفة العمومیة في تس

  .قد یجسد ضمان استقلال القضاء للقضاء ولا یشارك في المداولات الأعلى

من عدد  ه قلصعلى هذه التشكیلة في ظل هذا المرسوم أن أیضا وما یمكن ملاحظته

      نین والمنتخبین إلى ثمانیة قضاةیالعدد الإجمالي بین المع انخفض إذا ،القضاة كما سبق الذكر

تدخل المشرع ب مما یتعین بضرورة الإلحاح ،إلى تسعة عشرة قاضیا 1989بعد أن وصل سنة 

     كبر من القضاة مما تنحصر سلطة القرار بیدهمعتبار لهذا المجلس بتعزیزه بعدد ألرد الا

مبدأ الاستقلال ویوفر الحمایة لأن فعالیة هذا المجلس یستمدها من أعضائه القضاة بما یجسد 

  )3(.اللازمة للقضاة

  الفرع الثالث

  .1996 ي لسنةدستور ال التعدیل في ظل للقضاء الأعلىعادیة للمجلس التشكیلة ال

لم یحطها المشرع بالضمانات  92/05ن التشكیلة الواردة في المرسوم التشریعي رقم إ

المجلس  1996 ي لسنةدستور ال لتعدیلا ، حیث خصالكافیة للاستقرار وحمایتها من التعدیل

 157للقضاء بقانون عضوي یحدد تشكیلته وعمله وصلاحیاته وهذا وفق نص المادة  الأعلى

  .)4(منه 176وفق نص المادة  2016، وهو ما أیده التعدیل الدستوري لسنة منه

كما أن المشرع عبر عن ضرورة توفیر الحمایة اللازمة للقاضي عن طریق إحداث لجنة 

للقضاء  الأعلىضمن برنامجها إعادة النظر في تشكیلة المجلس  وردالتي  ،إصلاح العدالة

                                                           

. مجلة منظمة المحامین لمنطقة تزي وزو ).دراسة قانونیة تشریعیة في القانون الأساسي للقضاء(. صویلح بوجمعة )1(

 .55 .ص. 2005. 03العدد 

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي . 25/10/1990المؤرخ في . 90/25ذي رقم المرسوم التنفی من. 76المادة رقم  راجع )2(

المتضمن تنظیم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى . 77عدد . ج ر. 25/10/1992المؤرخ في . 92/388رقم 

 .للقضاء وكیفیات ذلك

 .100 .ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري. عمار بوضیاف )3(

. 4عدد . ج ر. والمتضمن التعدیل الدستوري. 2016مارس  6المؤرخ في . 16/01من القانون رقم  176راجع المادة  )4(

 .2016مارس  7الصادرة بتاریخ 
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 )1(للقضاء الأعلىوإعادة التوازن دون تغلیب عضویة الجهاز التنفیذي، لإعادة المكانة للمجلس 

المتعلق  04/11القانون العضوي رقم  تم تعدیل القانون الأساسي للقضاء بموجب وفي ظل ذلك

 الأعلىالمجلس  تشكیلة الذي ینظم 04/12، والقانون العضوي رقم )2(ن الأساسي للقضاءبالقانو 

بصفة  الأعلى، هذا الأخیر یعتبر أول قانون یخص المجلس )3(وصلاحیاتهوعمله  للقضاء

صریحة، لأن جمیع القوانین السابقة جاءت في صورة القانون الأساسي للقضاء الذي یخصص 

  .للقضاء الأعلى فیه مواد تتعلق بالمجلس

تتكون ، المشار إلیه سابقا )4(04/12بحسب نص المادة الثالثة من القانون العضوي رقم 

  :للقضاء من الأعلىتشكیلة المجلس 

        من الملاحظ أنه لم یحدث أي تغییر : )5(رئیس الجمهوریة رئیسا للمجلس -

یة باعتباره ئیس الجمهور لر  إسنادهاللقضاء من خلال  الأعلىعلى مستوى رئاسة المجلس 

     بالإضافة  )7(دوره،وتقدیرا ل لأهمیة هذا الجهاز إدراكاوالأكثر  )6(في الدولة السلطة العلیا

بالتالي  )8(یا ضمان استقلال السلطة القضائیة،إلى أن رئیس الجمهوریة هو المخول له دستور 

حرص السلطة القضائیة، ویللقضاء یعزز من هیبة  الأعلىولة رئاسة المجلس تولي رئیس الد

  )9(.على انتظام جهاز العدالة

                                                           

لا یجب أن یكون المجلس الأعلى للقضاء مشوبا بأي نزعة فئویة  ": من أهم مقترحات لجنة إصلاح العدالة ما یلي) 1(

      لقضاء وأن الشرعیة الدیمقراطیة للمجلس یجب أن لا تكون محل انتقاد واعتراض وذلك من شأنهتتعارض مع استقلالیة ا

المنعقدة بالجزائر . الندوة الوطنیة لإصلاح العدالة .....".أن یكرس سلطته ولهذا السبب ینبغي التوسیع في تشكیلته وصلاحیاته

 .75 .ص. 2000مارس  29، 28العاصمة لیومي 

. 57عدد . ر .ج. المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 06/09/2004المؤرخ في . 04/11العضوي رقم  القانون )2(

  .08/09/2004الصادرة في 

 . 04/12القانون العضوي رقم ) 3(

 .04/12القانون العضوي رقم  راجع المادة الثالثة من )4(

. ر .ج. المتضمن التعدیل الدستوري. 7/12/1996المؤرخ في . 96/438من المرسوم الرئاسي رقم  154راجع المادة  )5(

 .2016، والمتضمن التعدیل الدستوري لسنة 16/01من القانون رقم  173والمادة . 8/12/1996الصادرة في . 76عدد 

. حةطبعة جدیدة مزیدة ومنق. دار الهدى للنشر والتوزیع: الدستور الجزائري. الوجیز في القانون الدستوري .عبد االله بوقفة )6(

 .28، 23 .ص. المرجع السابق .انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر .شیخي شفیق: راجع أیضا. 72 .ص. 2010

 .346 .ص. المرجع السابق .النظام القضائي الجزائري. بوبشیر محند أمقران )7(

 .المتضمن التعدیل الدستوري 16/01من القانون  2فقرة  156راجع المادة ) 8(

  .62 .ص. المرجع السابق .النظام القضائي الجزائري. مار بوضیافع )9(
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للقضاء لرئیس الجمهوریة  الأعلىغیر أن جانب من الفقه انتقد إسناد رئاسة المجلس 

حیث یرون أن هذا المنصب یمنح رئیس الجمهوریة سلطات تخص سیر المجلس وبالتالي یعد 

اء من طرف رئیس الجمهوریة للقض الأعلىلأن رئاسة المجلس  )1(،أمر مؤثر على القضاة

وهذا رغم دسترة  التي یضمنها أیضا رئیس الجمهوریةتتنافي مع استقلالیة السلطة القضائیة و 

 یضمن استقلالیة السلطة القضائیةهذه الصلاحیات، وبالتالي كیف یمكن لرئیس الجمهوریة أن 

    رئیس الجمهوریة  نأ إلى بالإضافةوهو من یتولى تسییر المجلس باعتباره رئیسا له؟، هذا 

رئاسة  تخویل وزیر العدل نیابة إلىدى بالمشرع نادرا مما أ إلامداولات المجلس لا یحضر 

  .قانونیا ولیس دستوریا المجلس

 الأعلىبالنسبة لتولي وزیر العدل نیابة رئیس المجلس : وزیر العدل نائبا للرئیس-

      یة باعتباره یمثل الجهاز التنفیذي للقضاء قد یؤدي إلى زعزعة استقلالیة السلطة القضائ

مما خلص إلى ضرورة إبعاد  ،)2(في الدولة ویؤثر بشكل غیر مباشر على نزاهة قرارات المجلس

  .)3(للقضاء الأعلىوزیر العدل من العضویة في المجلس 

 إلغاءبالمجلس الشعبي الوطني، رأت أنه غیر العملي إلا أن اللجنة القانونیة والحریات 

ضرورة وجوده  إلىللقضاء، كما ألحت  الأعلىیة ونیابة وزیر العدل من تشكیلة المجلس عضو 

عن القطاع وعن ملفات القضاة في مسارهم  إداریاالمسؤول الأول  باعتبارهضمن التشكیلة وهذا 

المهني، وكذا تفادیا للتكتل الفئوي المهني وسط القضاة، وهذا ما استحسنه أعضاء مجلس 

للقضاء، یجسد ازدواجیة  الأعلىیر العدل حافظ الأختام نائب لرئیس المجلس الأمة، كون وز 

  )4(.القضاء في وحدة واحدة لسلطة قضائیة قویة وفعالة برئاسته

باعتباره ممثل الجهاز التنفیذي وزیر العدل  وحسب رأینا كان الأجدر بهذه اللجنة إبعاد

بین السلطات الذي یفرض عدم  فصلعن تشكیلة المجلس، وهذا تجسیدا لمبدأ ال في الدولة

  .التداخل العضوي بین السلطات الثلاث في الدولة

                                                           

 .ص. 2008. جامعة بسكرة. كلیة الحقوق. أطروحة دكتوراه. آلیات الرقابة المتبادلة بین السلطات. مفتاح عبد الجلیل) 1(

157. 

  .80 .ص. المرجع السابق. الحمایة القانونیة للقاضي في التشریع الجزائري. عمار بوضیاف )2(

 .55 .ص. المرجع السابق .النظام القضائي الجزائري .بوبشیر محند أمقران) 3(

مجلة  ).دراسة قانونیة في تشكیل المجلس الأعلى للقضاء، تشكیلته، نظام سیر أعماله وصلاحیاته( .صویلح بوجمعة )4(

 .114 .ص. 2004. العدد السابع. الفكر البرلماني
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  :كما نجد ضمن تشكیلته الأعضاء الآتي ذكرهم

   وتجدر الإشارة  الرئیس الأول للمحكمة العلیا والنائب العام لدى المحكمة العلیا -

حافظ الدولة في عضویة إلى أن المشرع الجزائري أغفل اعتبار كل من رئیس مجلس الدولة وم

التقریر النهائي المعد من قبل لجنة إصلاح العدالة للقضاء على الرغم من أن  الأعلىالمجلس 

   المحدثة كان من بین مقترحاتها إشراكهما في عضویة المجلس حتى تكون التشكیلة معبرة 

  )1(.عن جمیع هیاكل السلطة القضائیة

  :الآتيحسب التوزیع  :زملائهم قضاة ینتخبون من طرف عشر إلى إضافة -

       واحد  من بینهما قاض واحد للحكم وقاض ن اثنین من المحكمة العلیایقاضی* 

  .من النیابة العامة

  .واحد للحكم ومحافظ للدولة من بینهما قاض من مجلس الدولة اثنین نیقاضی* 

النیابة من  قضائیة من بینهما قاض للحكم وقاضمن المجالس ال اثنین نقاضیی* 

  .العامة

 غیر مجلس الدولة، من بینهما قاض الإداریة ین اثنین من الجهات القضائیةقاضی* 

  .للحكم واحد ومحافظ للدولة واحد

قاضیین اثنین من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بینهما قاض واحد * 

  .للحكم وقاض واحد من قضاة النیابة

لیة تنظیم وتحدید كیفیات انتخاب أعضاء المجلس في هذا الجانب ترك المشرع عم

 )2(.للتنظیم الأعلى

شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة من الكفاءات خارج سلم ) 06(ستة  -

 من بین هذه الشخصیات نجد حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعلیم العالي   :)3(القضاء

من المشروع التمهیدي المتضمن  76لمادة بالرجوع لنص ا ...في الحقوق أو الشریعة والقانون

الشخصیات لذكر، نجد أن المشرع قد حدد صفة السابق ا 1992القانون الأساسي للقضاء لسنة 

                                                           

 .76 .ص. 2000. ة العدلمنشورة لوزار  .إصلاح العدالة) 1(

المتضمن تنظیم  .04/429ولتفاصیل أكثر راجع المرسوم التنفیذي رقم . 04/12من القانون العضوي رقم  8أنظر المادة  )2(

الصادرة . 83عدد . ج ر. 26/12/2004الصادر في . انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكیفیات ذلك

 .26/12/2004في 

 .04/12المادة الثالثة من القانون العضوي رقم  راجع )3(



 2016/2017 .الطعن ضد قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالسیر المهني للقضاة: الفصل الأول

 

 

23 

: التي یعینهم رئیس الجمهوریة، وذلك وفق البند السادس من هذه المادة والذي ینص على أن

لك القضاء ومن بینهم المدیر وأربع شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج س"

  .هذا الأخیر خارج السلم القضائي " ....العام للوظیفة العمومیة،

          سئیة هو المحافظة على حیاد المجلوالحكمة في إدخال عناصر غیر قضا 

نتیجة للاتصال ، للقضاء لو ضم قضاة لأصبح دوره نقابي ولیس حیادي الأعلىلأن المجلس 

لحفاظ على الحیاد بالعنصر الخارجي والحكمة من وراء ذلك هو تفادي تغلیب فیما بینهم ویتم ا

  .ء على تشكیلة المجلس بصورة مفرطةفئة القضا

كما تطرح هذه العضویة بالمجلس أربع سنوات غیر قابلة للتجدید إشكالا كون عنصر  

للقضاة لكي القدم للقضاة قد یفقد المجلس حیاده ولهذا فقد اشترط المشرع سبع سنوات عمل 

       ولهذا فالمشرع نصف للحفاظ  )1(،للقضاء الأعلىیكون مترشح في عضویة المجلس 

للقضاء وتوخیا  الأعلىوالملاحظ على تشكیلة المجلس  )2(على استقلالیة القضاء هذه المدة

للحفاظ على مصلحة استقلالیة وكذا حمایة القضاة أنفسهم، فیبقى أن تتمكن تشكیلة المجلس 

للقضاء من تفادي الآثار السلبیة المرتبطة بهیمنة التمثیل الإداري ویضمن تمثیلا أفضل  لىالأع

  .للقضاة المنتخبین

ولهذا ففكرة اقتصاد التشكیلة على القضاة فضل غیر طبیعي وكذلك تغلیب عضویة 

 وعلیه فإن تنظیم المجلس بتشكیلة متجانسة یعمل ،الجهاز التنفیذي أمر غیر طبیعي هو الآخر

 )3(.نوط له بكل فعالیة یضمن الاستقلالیة للقضاءمعلى تمكینه من أداء الدور ال

 

    

  

  

  

  

                                                           

  .102، 101 .ص. ص. المرجع السابق. التنظیم القضائي الجزائري .عمار بوضیاف )1(

 .04/11، من القانون العضوي رقم 8، 7، 6، 5أنظر المواد ) 2(

 .35 .ص. 1999. العدد الأول. المجلة القضائیة. )من أجل نظرة جدیدة للقضاء( .قدیدیر منصور) 3(
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  الثاني المبحث

         للقضاء الأعلىصادرة عن التشكیلة العادیة للمجلس القرارات ال

  .الطعن فیها طرقو 

للقضاء الجهة الوحیدة المكلفة بتسییر كل ما یتعلق بالمسار  الأعلىیشكل المجلس 

 یهتم بكل الأمور المتعلقة بالقاضي من لحظة تعیینه  هو، وبالتالي فوحمایتهم للقضاةالمهني 

وفقا  ، وذلك عن طریق إصداره للقرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاةإلى غایة إنهاء مهامه

 .دة قانوناللضوابط المحد

   ن تكون معیبةات سلیمة یمكن لها أإلا أنه كما أشرنا سابقا بقدر ما تكون هذه القرار 

هذه القرارات بشكل مفصل موضحین في ذلك نوعیة تلك  أنواعمما یستوجب علینا دراسة 

    ، الأول نحدد ما سنتطرق إلیه وفق مطلبینالقرارات ومدى قبولها للطعن من عدمه، وهو 

طعن ضد نتطرق فیه لإمكانیة ال، أما الثاني أنواع القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة فیه

  .هذه القرارات

  المطلب الأول

  ت المتعلقة بالسیر المهني للقضاةالقرارا

 )1(مجموعة من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة، للقضاء الأعلىیتخذ المجلس 

      والمتمثلة أساسا في قرار التعیین، وقرار الترسیم، وقرار الترقیة، وقرار النقل، بالإضافة 

كقرار الإحالة على الاستیداع، وقرار  وإنهاء مهامهم المتعلقة بوضعیة القضاة إلى القرارات

نتطرق فروع  ا لأربعةالتسریح، هذا ما سنوضحه وفق وقرار الاستقالة وقرار التقاعد وقرار الإلحاق

أما الفرع الثاني نعالج فیه القرارات  في الفرع الأول للقرارات المتعلقة بتعیین القضاة وترسیمهم

       ة بوضعیة القضاة في الفرع الثالثنتطرق للقرارات المتعلقلمتعلقة بترقیة ونقل القضاة، ا

  .للقرارات المتعلقة بإنهاء مهام القضاة بالطرق العادیةرابع نتطرق فیه أما الفرع ال

  

  

  

                                                           

 .المعدل والمتمم 1996المتضمن التعدیل الدستوري لسنة . 96/438من المرسوم الرئاسي رقم  155نظر المادة أ) 1(
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  الفرع الأول

  .وترسیمهم لقضاةلقرارات المتعلقة بتعیین اا

      الأعمالتعتبر هذه ، عیین القضاة وترسیمهمي تللقضاء ف الأعلىیساهم المجلس 

 للقضاء وقد عرفت تطورات كثیرة عبر مختلف  الأعلىمن الاختصاصات الجوهریة للمجلس 

  وهو ما سنعالجه  2004غایة  إلىالتي مرت بها الدولة الجزائریة من الاستقلال  اتالتشریع

  .في هذا الفرع

للقضاء في مجال تعیین القضاة محدد  لأعلىاإن تدخل المجلس : قرار التعیین: أولا

 :على أنه 1969للقضاء لسنة  الأساسينصت المادة الثانیة من القانون  إذبموجب القانون، 

على اقتراح من وزیر العدل بعد استطلاع رأي المجلس  بناءیعین القضاة بموجب مرسوم یتخذ "

  ".للقضاء الأعلى

المنفردة للسلطة التنفیذیة والتي  بالإرادةتم ویتضح من هذا النص بأن تعیین القضاة ی

الذي من شأنه المساس بقداسة  الأمر ،قرار أوللقضاء من كل سلطة  الأعلىجردت المجلس 

  )1(.هذه الوظیفة وبدرجة استقلالها

وجعلته مجرد  الإلزامیةمن الصفة  أفرغتقد  للقضاء الأعلىالمجلس  قرارات ولهذا فإن

 الأساسيمن القانون  18وهذا ما نصت علیه المادة  ،ین القضاةهیئة استشاریة بشأن تعی

 ...."للقضاء  الأعلىیقدم اقتراحات وآراء المجلس " :في فقرتها الثالثة على 1969للقضاء لسنة 

وبالتالي هیمنة السلطة التنفیذیة على تعیین القضاء، لأن القضاء كان مجرد وظیفة من وظائف 

  .الاشتراكیةالثورة 

للمجلس  أعادوالذي  1989ه المرحلة صدر القانون الأساسي للقضاء لسنة وبعد هذ

 :أنوهذا ما نصت علیه المادة الثانیة من القانون المذكور على  ،للقضاء مكانته اللائقة الأعلى

 الأعلىیعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزیر العدل وبعد مداولة المجلس "

  )2(.."للقضاء

 الأعلىمداولة المجلس  أولهامعینة  لإجراءاتعیین في هذه المرحلة یخضع ولهذا فالت

       یعرض وزیر العدل على رئیس الجمهوریة، تعیین قاض معین وجب  أنللقضاء، فقبل 

                                                           

 .62 .ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري .عمار بوضیاف )1(

 .89/21رقم  الأساسي للقضاء من القانون 2المادة  )2(
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، وبذلك یكون وبیاوج ، وهذا الإجراء یعدأولا للقضاء الأعلى یعرض ذلك على المجلس أن

لقاعدة استغلال القضاء، مما یجسد ضرورة  الأولىنیة المشرع في هذه المرحلة قد وضع الب

اجتناب ظاهرة التعیین الفردي لأن القول بخلاف ذلك یشكل خرقا صارخا لمبدأ استقلال 

  )1(.القضاء

یتطلب توافر شروط محدودة قانونا  أنالقضاء باعتباره مهنة وجب  أنومن الطبیعي 

الوظائف العمومیة ومنها ما هو خاص  وهو متطلب في جمیع ،بحیث یكون البعض منها عاما

وشرط التمتع  ،وشرط السن ،وشرط المؤهل العلمي ،كشرط الجنسیة ،بمهنة القضاء وحكرا علیها

وكذا اجتیاز المسابقة  ،بالحقوق المدنیة والسیاسیة والتمتع بالكفاءة البدنیة وحسن السیرة والسلوك

سنوات تربص بالمدرسة الوطنیة للقضاء ثم یمضي بعد نجاحه مدة ثلاث  ،الكتابیة والشفویة

المنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،"المعهد الوطني للقضاء " والتي كانت في السابق تسمى 

التعیین بسلك  أفضلیةالمشرع  أعطىوقبل ذلك  ،المتضمن المعهد الوطني للقضاء 90/39

وافرها في كل قاض لشغل هذه الشروط التي وجب ت للإدارةالقضاء لخرجي المدرسة الوطنیة 

  .مهنة القضاء وعظمة رسالته داخل المجتمع

وجب توافر شرط التمتع بالجنسیة الجزائریة "  :فشرط الجنسیة كاف في السابق كما یأتي

عندما عرض على المجلس الدستوري  النص أن إلا، "سنوات  10المكتسبة خلال  أو الأصلیة

من قانون  15لمكتسبة واستدل بنص المادة الجنسیة ا وألغىقر عدم دستوریة الشرط أ

  )2(.الجنسیة

یجابي والتي أعطت للمجلس دور رئیسي وإ  1989التي وضعها قانون  الإصلاحاتبعد 

وبعدها جاء  ،للقضاء الأعلىفترة مر بها المجلس  أحسنلتسییر شؤون القضاء وهذه الفترة تعد 

لأن قواعده حدت من صلاحیات المجلس لیعیدنا لنقطة البدایة  1992المرسوم التشریعي لسنة 

عیین قاض بموجب مرسوم رئاسي یتم ت" : من نفس المرسوم على ما یلي 3حیث نصت المادة 

، ولم یذكر المرسوم "للقضاء  الأعلىعلى اقتراح من وزیر العدل وبعد مداولة المجلس  بناء

                                                           

 .67 .ص. المرجع السابق. الجزائري النظام القضائي .عمار بوضیاف )1(

          المؤرخ . 70/86المعدل والمتمم للأمر رقم . 27/2/2005المؤرخ في . 05/01من الأمر رقم . 15راجع المادة ) 2(

 .27/02/2005الصادرة بتاریخ . 15عدد . ج ر. المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة .15/12/1970في 
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 )1(دید شروط المترشحلتح 1989تعدیل في شروط المترشح، لذلك یعود للقانون الأساسي لسنة 

      دور أيللقضاء فهو لا یلعب  الأعلىوبالتالي فإن في هذا النص تهمیش كبیر للمجلس 

       وكان ،الوظائف المذكورة هي وظائف حساسة أنولا حتى الدور الاستشاري بالرغم من 

لمؤسف للقضاء، ومن ا الأعلىیجعل التعیین في هذه الوظائف في ید المجلس  أن الأجدرمن 

ویمكن القول  ،كبر اعتداء على استقلالیة القضاء ومكانته السیاسیةهذه الفترة تعد أ أننقول  أن

وكذلك یمكن  "الأولالتعیین " بعبارة  )2(31المشرع قصد الترقیة وذلك من خلال المادة  أن أیضا

            ة التعیین المذكور في هذه الماد أن )3(1992من تعدیل سنة  32الاستشهاد بالمادة 

  .ترقیة إلاما هو 

    ، والذي نص السابق الذكر 04/12وبعد هذه المرحلة جاء القانون العضوي رقم 

 الأعلىاشترط في تعیینهم مداولة المجلس  إذفي تعیین القضاة،  الأخیرعلى اختصاص هذا 

    م الرئاسي یتم تعیینهم بموجب المرسو  أنالذي یقدمه وزیر العدل على  الاقتراحللقضاء في 

  )4(.99/240رقم 

للقضاء وهذا ما نصت  الأعلىعلى قرار من المجلس  هذا التعیین یكون بناء أنغیر 

  للقضاء طبقا للشروط الأعلىیقرر المجلس "  :1996من الدستور لسنة  155علیه المادة 

 1976دستور وهذا خلافا ل ،"التي یعددها القانون، تعیین القضاة ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي

        ذلك إقراروإنما اكتفى بتخویل المجلس  ،القرار باتخاذلا یمنح هذا الاختصاص  ذيال

 الأعلىیقرر المجلس "  :على أنه 1976من دستور  182/02هذا ما نصت علیه المادة 

الذي خول للقضاء سلطة حقیقیة فهو الذي یقرر  1989، وكذلك خلافا لدستور "للقضاء

  )5(.ولیس العكس مما یحقق بالفعل استقلالیة للقضاء والفصل بین السلطات والرئیس یعین

                                                           

 .108 .ص. المرجع السابق. لسلطة القضائیة في الجزائرا .بوبشیر محند أمقران )1(

یمكن أن یعین مباشرة وبصفة استثنائیة بناء على اقتراح " : على 1992من المرسوم التشریعي لسنة  31نصت المادة ) 2(

 ....".للقضاء، حملة دكتوراه دولة في الحقوق الأعلىوزیر العدل وبعد استشارت المجلس 

 %15یمكن تعیین مباشر وبصفة استثنائیة في حدود "  :على أنه 1992ن المرسوم التشریعي لسنة م 32نصت المادة  )3(

  ...".للقضاء الأعلىمن عدد المناصب بناء على اقتراح من وزیر العدل وبعد استشارة المجلس 

       یة والعسكریة المتعلق بالتعیین في الوظائف المدن .27/10/1993المؤرخ في . 99/240المرسوم الرئاسي رقم  )4(

 .1999لسنة . 76عدد . ج ر. في الدولة

 .253, 249ص . 1993لسنة . الطبعة الثانیة. عین ملیلة. دار الهدى: النظام السیاسي الجزائري.سعید بو الشعیر )5(
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  تعیین القضاة لدى الجهات القضائیة من اختصاص رئیس الجمهوریة  أمرولذلك فإن 

 الأعلىعلى اقتراح وزیر العدل وبعد مداولة المجلس  تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي بناء یتم إذ

ویظهر  2004للقضاء لسنة  الأساسيمن القانون  03ما قضت به المادة  وللقضاء وه

من نفس  41و  36بقا للمادتین للقضاء من خلال مجالین ط الأعلىاختصاص المجلس 

  )1(.القانون

اعتمد المشرع الجزائري نظام اختبار القضاة : )الملتحقین(ین القضاة المترشحین تعی: أ

 04/11العضوي رقم من القانون  36وهذا ما قضت به المادة  )2(سلك القضاء إلىللدخول 

 إلیهاالتي عهد  ،المدرسة العلیا للقضاء إلىمهمة اختیار القضاة  أوكلحیث ، )3(السابق الذكر

       وبعد النجاح  ،تنظیم مسابقات وطنیة في حدود الاحتیاجات البشریة لجهاز العدالة أمر

لاث سنوات ونیل شهادة المدرسة العلیا في المسابقة ومزاولة الطلبة القضاة الدراسة التي تدوم ث

على اقتراح من وزیر  القضائیة بموجب مرسوم رئاسي بناءیتم تعیینهم لدى الجهات  ،للقضاء

  .)5(من نفس القانون 03وفقا للمادة  )4(،للقضاء الأعلىوبعد مداولة من المجلس  ،العدل

       مكنه المشرع  إذ ،للقضاء في تعیین القضاة الأعلىوهذا ما یبرز دور المجلس 

  .من المداولة في ملفات المترشحین للتعیین ودراستها

تحسبا من المشرع للاحتیاجات البشریة التي یحتاجها جهاز : التعیین المباشر: ب

مباشرة  إلىالكفاءات العلمیة المتخصصة التي لها ما یؤهلها  إلىالعدالة باستمرار وخاصة 

 عن طریق التعیین المباشر یقة استثنائیة في تعیین القضاةطر  إلىالعمل القضائي لجأ المشرع 

                                                           

 .04/11من القانون العضوي رقم  41و  36راجع المادتین  )1(

 .57 .ص. رجع السابقالم. القانون الجزائري. الغوثي بن ملحة) 2(

  .04/11من القانون العضوي رقم  36أنظر المادة  )3(

في تعیین القضاة عكس الوضع في فرنسا حیث  یتداولالمجلس الأعلى للقضاء لا تتغیر عند ما ومن الملاحظ أن تشكیلة 

النیابة العامة عند  ضاءأعفي تعیین قضاة الحكم وخمس من  یتداولالحكم عندما  أعضاءتدعم التشكیلة المجلس بخمس من 

  :تعیین قضاة النیابة للمزید من التفصیل أنظر

Philippe Georges, droit public, concours administratifs, 11 Edition, 1999 p 107. 

 les magistra dans un )یوجد في النظام القضائي الفرنسي نوعین من القضاة الملحقین، النوع الأول هم القضاة ) 4(

cabinet ) ین بالوزارات والإدارات العمومیةوالذین یوظفون لدى الدولة مباشرة، أما النوع الثاني وهم القضاة الملحق           

  :إلى القضاة في مهمة خاصة، لمزید من التفصیل أنظر 76أما في الجزائر لم تشر المادة 

Jean foyer, justice et pouvoirs, Dalloz 1996, p 88. 

  .04/11رقم  العضوي القانون من 03المادة  أنظر )5(
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یتم التعیین  السابق الذكر، )1(04/11من القانون العضوي رقم  41المادة  حسب ما قضت به

 أستاذوذلك لحاملي شهادة دكتوراه دولة بدرجة  ،المباشر وبصفة استثنائیة في المناصب المتوفرة

 التجاریة أوالاقتصادیة  أوالعلوم المالیة  أوشریعة والقانون ال أوفي التعلیم العالي في الحقوق 

 اصات ذات الصلة بالمیدان القضائيفي الاختص الأقلوالذین مارسوا فعلیا عشر سنوات على 

والذین مارسوا فعلیا لمدة عشر  ،مجلس الدولة أولدى المحكمة العلیا  المعتمدین وكذا المحامین

  .بهذه الصفة الأقلسنوات على 

للقضاء في مجال تعیین القضاة المباشر بغیة  الأعلىوهذا ما یبرر لنا دور المجلس 

  )2(.معرفة بالاحتیاجات البشریة لجهاز العدالة الأكثردراسة الملفات في كونه 

حدث المشرع أ أننجد  2004للقضاء لسنة  الأساسيومن خلال استقرائنا لمواد القانون 

یتم التعیین فیها بموجب مرسوم  أنعلى ، منه 48مادة وظائف قضائیة نوعیة مؤطرة في ال

         50و  49والتي حصرها في المادتین  ،للقضاء الأعلىرئاسي بدون اشتراك المجلس 

النائب العام لدى  رئیس مجلس الدولة، ،محكمة العلیالل الأولالرئیس : كالآتيمن القانون نفسه 

 الإداریةمحافظ الدولة لدى المحكمة  القضائي، محافظ الدولة لدى المجلس ،المحكمة العلیا

رئیس غرفة  نائب محافظ دولة لدى مجلس الدولة، ئب عام مساعد لدى المحكمة العلیا،ناو 

، قاضي الإداریةرئیس غرفة بالمحكمة  ا، رئیس الغرفة بالمجلس القضائي،بالمحكمة العلی

  .ققاضي التحقی تطبیق للعقوبات، رئیس محكمة، وكیل جمهوریة،

حدث المناصب القضائیة المشرع لما أ أننجد من خلال استقرائنا للمادتین السابقتین و 

وكذا  ،للقضاء الأعلىالنوعیة التي تم فیها التعیین بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس 

  هذه القواعد الجدیدة لیست بالتعیین المباشر لأن اللجوء أن )3(،من خلال رأي بعض المؤلفین

     الذین یشملهم  والأشخاص إجراءاتهوحدد المشرع  ،یكون بصفة استثنائیة الأخیرهذا  إلى

، لذا قد یكون عبارة عن ترقیة لقضاة 2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة  41في المادة 

                                                           

 .04/11من القانون العضوي رقم  41أنظر المادة  )1(

مسابقة للالتحاق بالمدرسة العلیا  بإجراءإلى النظام الفرنسي الذي یعتمد هذه الطریقة في تعیین القضاة،  الإشارةوكما تجدر  )2(

ویستطیع تقدیم  الإلزاميتدخل المجلس الأعلى للقضاء به یكتسي الطابع  للقضاء وكذا إلى طریقة التعیین المباشر ونجد طبیعة

  : راجع .مخالفة في مجال تعیین القضاة أراء

Roger Perrot. Institaitions. Judiciaers. Delta Medition. 1995. p 355. 

 .75 .ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري .عمار بوضیاف )3(
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عبارة عن نقل قاض كان یتولى المهام  أخرىیباشرون مهامهم القضائیة، وقد یكون في حالات 

  )1(.أخرىهة نفسها في ج

   إلى الدور الفعال لوزیر العدل في ترقیة مرفق القضاء والمشاركة  الإشارةكما تجدر 

ملفات المترشحین للتعیین في سلك القضاء والتداول  المسار المهني للقضاء كدراسة إدارةفي 

ضوي من القانون الع 18لمادة بشأنها والسهر على احترام الشروط المنصوص علیها قانونا في ا

التعیین تتخذ من قبل وزیر العدل ورئیس  إجراءاتعلما أن السابق الذكر،  04/11رقم 

  )2(.الجمهوریة

جراء قانوني یخص مسارهم المهني یتم بعد ن ترسیم القضاة كإإ: قرار الترسیم: ثانیا

   وهذا ما قضت  ،تدوم مدة سنة واحدة تأهیلیةتعیینهم في الجهات القضائیة، یخضعون لفترة 

  للقضاء  الأعلىالمجلس  ، حیث كان دور1992من المرسوم التشریعي لسنة  30به المادة 

         14حیاء نص المادة ، وكأن المشرع أعاد تطبیق وإ استشاريفي مجال ترسیم القضاة 

  .مر على الصبغة الاستشاریة للمجلسوأ 1969انون الأساسي للقضاء لسنة من الق

 الأعلىت من اللازم عرض ملف الترسیم كله على المجلس وترتیبا على ما سبق فقد با

ي قرار یصدر عن هذه قریریة، ولا عیب على قراره وأن أللقضاء لیتداول بشأنه باعتباره هیئة ت

 الأعلىعضاء في المجلس الشرعیة والعدل، فلا یمكن أن یشارك الأ الهیئة سیكون له كامل

  )3(.ن مسوغ موجب لذلكللقضاء في اتخاذ قرار یلحق ضررا بأحدهم دو 

، في مادته 2004وهو ما تأكد وتجسد صراحة ضمن القانون الأساسي للقضاء لسنة 

 الأعلىمر ترسیم القضاة معقود بید المجلس ن خلال استقرائنا لهذا النص نجد أن أ، فم39

للقضاء بقصد دراسة ملف القاضي المترشح إلى الترسیم والوقوف على حقیقة كفاءته ومؤهلاته 

المشار  30في مادته  1992وهذا خلافا للمرسوم التشریعي لسنة  ،في مجال العمل القضائي

  .للقضاء في مجال ترسیم القضاة استشاري الأعلىالذي  كان دور المجلس  ،سابقا إلیها

  

                                                           

   .الذي یحدد صلاحیات وزیر العدل حافظ الأختام. 24/10/2004المؤرخ في . 04/332م التنفیذي رقم راجع المرسو  )1(

 .24/10/2004الصادرة في  .67عدد . ر. ج

 .354-353 .ص. ص. 1993. الجزائر. الطبعة الرابعة. النظام القضائي الجزائري .بوبشیر محند أمقران )2(

 .75 .ص. مرجع سابق. جزائريالنظام القضائي ال .عمار بوضیاف )3(
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  الفرع الثاني

  .القرارات المتعلقة بترقیة ونقل القضاة

     القضاة فهو یعمل أیضا  للقضاء على تعیین وترسیم الأعلىكما یعمل المجلس 

  :على دراسة ملفات ترقیة ونقل القضاة، هذا ما سنفصل فیه كالآتي

لى وضع ع الجزائري إحفاظا على استقلالیة القضاء، لجأ المشر : قرار الترقیة: أولا

ضوابط لترقیة القضاة حتى لا یترك المجال مطلقا للسلطة التنفیذیة، وهذا ما أسسه وفق مختلف 

 )1(08/311لى المرسوم الرئاسي رقم قانون الأساسي للقضاء، بالإضافة إن المتعلقة بالالقوانی

  :وهذا ما سنتطرق إلیه كالآتي

      39قد نص في مادته : 1969في القانون الأساسي للقضاء الصادر سنة : أ

علقة بالقضاء للقضاء رأیه كذلك في كل مشاورة بشأن المسائل المت الأعلىیبدي المجلس "  :على ما یلي

للقضاء یقتصر دوره على مجرد إبداء الرأي  الأعلىمما یجعل المجلس ، "وبوضعیة القضاة

قرار الترقیة بالنسبة لترقیة القضاة، وهذا یعني أن الترقیة قید على السلطة التنفیذیة، فاتخاذ 

یمكن الإشارة و  )2(،ن العیب لا یكون في نظام الترقیة بل في مجال تطبیقهمعقود لها، ولهذا فإ

اعترفت بتبعیة أعضاء التي  1969من القانون الأساسي للقضاء لسنة  6المادة  إلىأیضا 

  )3(.النیابة العامة لوزیر العدل

ن هذا القانون إ: 1989ترقیة القضاة بالنسبة للقانون الأساسي للقضاء لسنة : ب

للقضاء الصورة  الأعلى جلسالذي جسد مبدأ استقلالیة القضاء والقاضي وذلك لأنه أعطى للم

ین ومن ب ،ن من المفترض أن یكون فیها سواء على مستوى التشكیلة أو الصلاحیاتالتي كا

للقضاء یقتصر دوره على مجرد  الأعلىن في السابق المجلس هذه الصلاحیات الترقیة فإذا كا

بعث هذا القانون  لقد ،لم یجعل القرار انفرادي للسلطة التنفیذیة ،إبداء الرأي في مجال الترقیة

كساء قراراته بطابع الإلزام وتخویله أمر حمایة القضاة إ و للقضاء  الأعلىالفعالیة في المجلس 

صنف  1989إداریا بما فیها حمایتهم في مجال الترقیة ذلك أن القانون الأساسي للقضاء لسنة 

                                                           

   . المحدد لكیفیات سیر مهنة القضاة وكیفیة منح مرتباتهم .05/10/2008المؤرخ في . 08/311المرسوم الرئاسي رقم ) 1(

 .05/10/2008الصادرة في . 57عدد . ر .ج

     . 1999. جامعة الجزائر. معهد الحقوق. رسالة ماجستیر. استقلالیة القضاء بین الطموح والتراجع. بلودنین أحمد) 2(

 .43 .ص

 .1969ساسي للقضاء لسنة من القانون الأ 6أنظر المادة ) 3(



 2016/2017 .الطعن ضد قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالسیر المهني للقضاة: الفصل الأول

 

 

32 

سم ضوابط ترقیة أما المعاییر التي اعتمدها هذا القانون لر  )1(،سلك القضاء إلى ثلاث رتب

  :كالآتيوهي  نفس القانون من 35نصت علیها المادة  ،القضاة

یقصد به النشاط الذي یبذله القاضي في دراسة الملفات : المعیار الكمي للقاضي:1

عل القضاة وهذا ما سیؤدي بالتأكید إلى ج ،داخل أورقة القضاء وهذا المعیار كأساس للترقیة

  .د ممكن من القضایاكبر عدأیتسابقون في الفصل في 

وذلك باعتماد أسلوب التنقیط أساسا وهذا ما نصت علیه : المجهود الكیفي للقاضي:2

 وحتى یكون هذا المعیار أكثر ،1989من القانون الأساسي للقضاء لسنة  37 ،36المواد 

    ن لابد من أن تعطى صلاحیة تقدیر كفاءة القضاة إلى رؤسائهم المباشرین مصداقیة كا

  .معیار الكفاءة 40وقد تناولت المادة  ،اعتبار أنهم لدیهم معرفة بكفاءة القضاةعلى 

بالإضافة إلى هذه المعاییر نجد معیار درجة انضباط القاضي كعدم التغیب وكذلك   

              ، أما بالنسبة لدور المجلس في ترقیة القضاة فهو دور تقریري )2(معیار الأقدمیة

  .للقضاء وحده قرار الترقیة الأعلىنح المجلس أي أن هذا القانون م

    من خلال هذا القانون سحبت : 1992الترقیة وفق المرسوم التشریعي لسنة : ج

 للقضاء، وأعطیت للسلطة التنفیذیة التي من المفروض  الأعلىكل الصلاحیات من المجلس 

طات واستغلال القضاء أن ترفع یدها على شؤون القضاة وذلك احتراما لمبدأ الفصل بین السل

للقضاء اقتصر  الأعلىن المجلس المبدأین معا، فإ قد أهدر 1992ولكن المشرع في تعدیل 

  .ن قرار الترقیة یكون من السلطة التنفیذیةكا دوره على الاستشارة فقط، وبالتالي

حفاظا على استقلالیة القضاء لجأت : 2004الترقیة في ظل القانون العضوي لسنة : د

 ترك مجالا مطلق للسلطة التنفیذیةلتشریعات إلى وضع ضوابط لترقیة القضاة حتى لا یمعظم ا

وقد سار المشرع الجزائري على نفس هذا الاتجاه حیث أنه ینظر في ملفات المترشحین للترقیة 

من القانون العضوي  20ویسهر على احترام هذه الضوابط التي حددها المشرع في المادة 

  )3(.خدم كسلاح ضد القاضي، حتى لا یست04/12

                                                           

 .130 .ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري .عمار بوضیاف )1(

  .38 .ص. المرجع السابق. النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء .قتال الطیب) 2(

 .343 .ص. المرجع السابق. القضاء استقلال. محمد كامل عبید )3(
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إذا حدد المشرع الجزائري قواعد وانضباط لترقیة القضاة داخل سلك القضاء بموجب 

للقضاء من ممارسة  الأعلىمن القانون الأساسي للقضاء حتى یتمكن المجلس  51المادة 

  :كالآتياختصاصه في هذا المجال وسنتطرق إلیها بإیجاز 

    هذا المعیار أساسا على إحصاء عدد القضایا یعتمد : المجهود الكمي للقضاة:1

التي فصل فیها القاضي خلال مدة زمنیة معینة ونعتقد أن اعتماد هذا الأسلوب بصفة رئیسیة 

   ینعكس سلبا على القاضي في نوعیة أداء عمله القضائي، وذلك مما یتطلبه هذا الأسلوب 

اسة، وتفحص كافي لأهمیة النزاع من سرعة في الفصل في الملفات المجدولة لدیه دون در 

  )1(.المعروض علیه لذلك نجد المشرع لم یأخذ بهذا المعیار لوحده وأضاف أسلوب آخر للتقییم

للقاضي ) النوعي(بالنسبة لكیفیة تقییم المجهود الكیفي : المجهود النوعي للقضاة :2

شرین لهم، على أساس اعتماد أسلوب التنقیط الذي یختص به المسؤولین المبا لجأ المشرع إلى

من القانون  52أنهم الأكثر قدرة على معرفة قدراتهم وكفاءاتهم، وهذا ما قضت به المادة 

    ، ویتم تنقیط القضاة حسب الجهة القضائیة التابعین )2(السابق الذكر 04/11العضوي رقم 

  :كالآتيلها 

لمحكمة العلیا ورئیس ینقط قضاة الحكم للمحكمة العلیا ومجلس الدولة من طرف رئیس ا -

  .مجلس الدولة بعد استشارة رؤساء المحاكم حسب الحالة

یتولى رئیس المحكمة الإداریة تنقیط قضاة الحكم التابعین لمحكمته بعد استشارة رؤساء  -

  .الأقسام

یتولى النائب العام لدى المحكمة العلیا تنقیط قضاة النیابة التابعین له، وینقط محافظ  -

ویجدر الإشارة أن رئیس المجلس القضائي یستطلع أراء  ،مجلس الدولة مساعدیهالدولة لدى 

 )3(.وكلاء الجمهوریة المعنیین فیما یخص تنقیط قضاة النیابة التابعین لمحاكمهم

تنقیط للكشف عن مجهودات القضاة ونخلص إلى القول أن المشرع اعتمد أسلوب ال

أمام المجلس الأعلى  وكما یحق للقاضي التظلم ،سند مهمته إلى المسؤولین المباشرین لهمأو 

  .من نفس القانون 33وهذا ما قضت به المادة  ،قرب دورة لهأفیه في  البت والذي علیه للقضاء

                                                           

 .120 .ص. المرجع السابق .النظام القضائي الجزائري .عمار بوضیاف )1(

 .04/11من القانون العضوي رقم  52أنظر المادة  )2(

 .04/11، من القانون العضوي رقم 53، 52أنظر المواد ) 3(
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  ن الطابع الخاص الذي تتمیز به الواجبات المعروضة إ :القضاة درجة مواظبة :3

له خارجها لتمتد إلى الحیاة والتي تشمل أوقات عم )1(،على القاضي عن أي موظف لدى الدولة

الخاصة بالقاضي لذلك یجب على القضاة احترام أوقات عملهم والاهتمام بإعمالهم القضائیة 

وكذلك التحلي بالسلوك الذي یلیق بقداسة الرسالة التي یؤدیها خارج أوقات عمله  ،والتفرغ لها

ضباط القضاة وسلوكاتهم وجعل المشرع درجة ان من نفس القانون، 51ادة وهذا ما قضت به الم

  .أسلوب یعتمد علیه في الترقیة یضاف إلى المعاییر الأخرى

جل ترقیتهم لتقییم القضاة من أ أدرج القانون الأساسي للقضاء معیارا آخر :الأقدمیة :4

والتي تبدأ منذ تسجیله في قائمة التأهیل للترقیة كإجراء قانوني سنوي  ،وهو أقدمیة القاضي

       وذلك بعد استیفائهم الحد الأدنى المطلوب  ،یب القضاة ترتیبا استحقاقیایترتب علیه ترت

نه في مجال السالفة الذكر فإ كما تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة للمعاییر ،من سنوات الخدمة

ترقیة القضاة یؤخذ بعین الاعتبار وبصفة أساسیة التسجیل في قائمة التأهیل والتقییم الذي 

وكذا الأعمال العلمیة التي أنجزوها والشهادات  ،لقضاة أثناء تكوینهم المستمریحصل علیه ا

  .من القانون الأساسي للقضاء المذكور 44وهذا ما قضت به المادة  ،العلمیة المتحصل علیها

كما أنه في حالة استفادة القاضي من الترقیة قبول المنصب المقترح علیه وفقا للمادة 

الفقرة الثانیة من القانون  42للقضاء، وهذا خلافا لما نجده في المادة  من القانون الأساسي 59

  )2(.ن یعترف بحق القاضي في تأجیل الترقیةالذي كا 1989الأساسي للقضاء لسنة 

في الالتحاق بالمجموعة تتمثل الترقیة  :08/311الترقیة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  :ر

          مباشرة، وكذا الترقیة  الأعلىجموعة الرتبة مباشرة أو عند الاقتضاء، إلى م الأعلى

في الوظائف، وتتم الترقیة على سبیل الاختیار بناء على التسجیل في قائمة التأهیل التي تعد 

  ساسا لإعدادها متمثلة أ، والتي تستوجب توفر عدة شروط )3(سنویا حسب نظام الاستحقاق

تعد قائمة "  :والتي نصت على ما یلي 08/311المرسوم رقم  من 5فیما جاءت به المادة 

  : كل سنة، ویراعى في إعدادها ما یأتي التأهیل
                                                           

راجع . 68 .ص. 2003. دون طبعة. ار هومة للنشرد: تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري .كمال رحماوي )1(

. دیوان المطبوعات الجامعیة. دراسة مقارنة مع التركیز على التشریع الجزائري. الوظیفة العامة. عبد العزیز الجوهري: كذلك

  .114 .ص. 1995. دون طبعة

 .04/11من القانون العضوي رقم  44أنظر المادة  )2(

 .08/311 رقم ، من المرسوم7والمادة  4أنظر المادة ) 3(
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 )1(:لیها في الشبكة الاستدلالیةقدمیة الدنیا المطلوبة المنصوص عاستیفاء شرط الأ :1

        حیث تحدد أقدمیة القضاة بالرفع في الدرجة داخل المجموعة ضمن الرتبة، ویتم الرفع

دمیة الضروریة للانتقال من درجة بقوة القانون وبصفة مستمرة، كما تحدد أیضا الأق في الدرجة

  )2(.لى درجة أخرى بسنتینإ

  .التقییم المتحصل علیه أثناء الفترة المطلوبة :2

التقییم المتحصل علیه من قبل القضاة، إثر التكوین المستمر والتكوین المتخصص  :3

  .ةالعلمیة المنجز  الأعمالوبمناسبة 

  "..المساهمة في التكوین المستمر للقضاء والموظفین :4

نفس من  7المنصوص علیها في المادة  التأهیلكما أنه یمكن أن یسجل في قائمة 

)3(.لیهامجموعة المطابقة للوظیفة المرشح إقل في الالمرسوم، كل قاض مصنف على الأ
  

    د من الترقیة في الرتبةیرتب القاضي المستفی: " من نفس المرسوم 6وحسب نص المادة 

، وفي الدرجة المماثلة للدرجة التي كان مرتبا الأعلىموعة، ضمن الرتبة أو المجموعة أو المج

  ".فیها قبل الترقیة 

یدرس "  :على أنه 04/12من القانون العضوي  19نصت المادة : قرار النقل: ثانیا

یتداول بشأنها ویأخذ بعین الاعتبار للقضاء اقتراحاتهم وطلبات نقل القضاة و  الأعلىالمجلس 

       طلبات المعنیین بالأمر وكفاءاتهم المهنیة وأقدمیتهم وحالتهم العائلیة والأسباب الصحیة

        لهم ولأزواجهم ولأطفالهم، ویراعي المجلس كذلك قائمة شغور المناصب وضرورة المصلحة

  .في حدود الشروط المنصوص علیها في القانون

  ".للقضاء بقرار من وزیر العدل الأعلىیذ مداولات المجلس یتم تنف

     نلاحظ أن المشرع الجزائري سعى لضمان المحافظة  19من خلال نص المادة   

      على حیاد القاضي وهذا نظرا لطبیعة العمل القضائي، التي تفرض عدم توطن القاضي 

    نسبة للقاضي ومن شأنها التأثیر هذا لأن القربى والجوار یثیر الحرج بال في مكان واحد،

                                                           

 .08/311 رقم من المرسوم 3أنظر المادة  )1(

 .08/311 رقم من المرسوم 2أنظر المادة  )2(

 .08/311 رقم من المرسوم 8أنظر المادة ) 3(
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على قضائه لذا وجب أن یتحصن من هذا الجانب بإبعاده عن ذلك الموطن كلما مضت مدة 

 .العدالةوضمان هیبة القضاء وحسن سیر  ة حمایته ومراعاة حقوق المتقاضینبغیزمنیة معینة 

المجلس  مع إعلام نقل القضاة إذا دعت المصلحة ذلك )1(كما یجوز لوزیر العدل

  .للقضاء في أقرب دورة له الأعلى

 الأسس حسنا فعل المشرع حینما أنار للمجلس سبل دراسة ملفات النقل في ضوء

قرار  رقد اشتملت مختلف الظروف التي تبر إذ نجدها  ،المعاییر المحددة على اختلاف طبیعتهاو 

        ، وهذه المعاییر)2(النقل وراعت مختلف الجوانب التي قد تدفع القاضي لتقدیم طلب نقله

  :ي كما یليه

الاعتبار هو الرغبة من أولى المعاییر الواجب وضعها بعین : الخاصة الرغبةمعیار  :أ

الخاصة للقاضي بنقله، ذلك في حالة عدم تعارضها مع المصلحة العامة، مع ضرورة قضاء 

 3ذه المدة عادة ما بین مدة معینة في الجهة القضائیة التي یطلب القاضي التنقل منها وتكون ه

  )3(.سنوات 5 إلى

 أكد المشرع أنه من بین المعاییر المعتمد علیها: )الوظیفیة ( المعاییر المهنیة  :ب

حیث  ،لدراسة ملفات النقل هي المعاییر المهنیة ووضع معیار الكفاءة بالخصوص المجلس

لة كما وكیفا، ودرجة اللازمة ومجهودات القاضي المبذو  معلوماتال المجلس بكافة یستعین

        المشرع أیضا  اعتمدكما  )4(من قبل الهیئة التي یتبعها القاضي محل النقل، انضباطه،

مضوا مدة أطول في خدمة قطاع العدالة من حقهم أن تؤخذ القضاة الذین أالأقدمیة، ف على

  .طلباتهم بعین الاعتبار حال دراسة ملف النقل

 إلى الحالة الصحیة للقاضي فقد  ینظر المجلس :عائلیةال المعیار الصحي والحالة :ج

لا تسمح له بأداء مهامه في مكان لا یتلاءم مع حالته الصحیة بحكم المناخ وامتدت هذه النظرة 

     كذلك لزوجه وأطفاله، كما اخذ المشرع الجزائري بعین الاعتبار الحالة العائلیة للقاضي 

                                                           

 .244 .ص. 2004. الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعیة. قانون المنازعات الإداریة. خلوفي رشید )1(

 .133 .ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري. عمار بوضیاف )2(

 .48 .ص. المرجع السابق .المجلس الأعلى للقضاء .هنیة قصاص )3(

 .48 .ص. نفسه المرجع .المجلس الأعلى للقضاء .هنیة قصاص) 4(
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التي یتحملها القاضي الذي یكفل أسرته كعامل یأخذه التي یقصد بها الأعباء الاجتماعیة 

  )1(.للقضاء حین دراسته للملف الأعلىالمجلس 

 للقضاء ملفات طلبات نقل القضاة  الأعلىیدرس المجلس : العامة معیار المصلحة:د

ل اختلال ، وترجیحها عن المصلحة الخاصة حتى لا یحصمع مراعاة ضابط المصلحة العامة

اغر بالنسبة للمكان المطلوب هة القضائیة، مع ضرورة وجود مكان شعلى الج في توزیع القضاة

قاضي مستخلف یطلب المكان الذي سینقل منه القاضي، مع ضرورة تدعیم  ووجود شغره

   یخضع هذا الضابطالمحاكم والمجالس القضائیة التي تعاني نقص في عدد القضاة، حیث 

  )2(.قضاءلل الأعلىإلى السلطة التقدیریة للمجلس 

  لثلفرع الثاا

  .ضعیة القضاةالقرارات المتعلقة بو 

  73وذلك حسب نص المادة  یقصد بوضعیة القضاة الحالة التي یكون فیها القاضي،

     للقضاء، وهو ما سنتطرق  الأساسي، المتعلق بالقانون 04/11من القانون العضوي رقم 

  .إلیه كالآتي

 04/11من القانون العضوي رقم  74المادة حسب نص : وضعیة القیام بالخدمة/ أولا

القاضي في وضعیة القیام بالخدمة إذا كان معینا بصفة قانونیة في إحدى  یكونالسابق الذكر، 

    للقضاء، ویمارس فعلیا وظیفة  الأساسيرتب سلك القضاء المنصوص علیها في القانون 

و بمصالح وزارة العدل المركزیة إحدى الجهات القضائیة أ هذا السلك والمتمثلة في من وظائف

للقضاء أو في مؤسسات التكوین والبحث  الأعلىأو الخارجیة، أو بالأمانة العامة للمجلس 

  .بالمحكمة العلیا أو مجلس الدولة المركزیة الإدارةالتابعة لوزارة العدل، أو بمصالح 

ضي من أداء ضمانا لحسن سیر العدالة وحتى یتمكن القا: قرار إلحاق القضاة: ثانیا

            راءات القانونیة المتخذة للإلحاق، نظم المشرع الإج)3(مهنته بكل طمأنینة وارتیاح

  :وهو ما سنتطرق إلیه بتفصیل فیما یأتي

                                                           

عمار : ولتفصیل أكثر أنظر. 135، 134 .ص. ص. المرجع السابق .النظام القضائي الجزائري .عمار بوضیاف )1(

 .153 .ص. المرجع السابق.  ......الحمایة القانونیة. بوضیاف

 .48 .ص. المرجع السابق .المجلس الأعلى للقضاء. هنیة قصاص) 2(

 .331 .ص. المرجع السابق.  .....استقلال القضاء . محمد كامل عبید )3(
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ویقصد به انتدابهم وتكلیفهم بأداء عمل غیر عملهم أو بأداء نفس  :مفهوم الإلحاق: أ

ي أنه عمل إداري ولقد عرف المشرع الانتداب عملهم، ولكن في مكان آخر وذلك لمدة محددة، أ

الحالة التي یكون فیها "  :بما یلي 1969من القانون الأساسي للقضاء لسنة  48في المادة 

        لك من حقوقهالقاضي خارج سلكه الأصلي إلا أنه یستمر في الاستفادة داخل هذا الس

من القانون الأساسي للقضاء لسنة  45مادة وهو التعریف نفسه الوارد في ال ،"في الترقیة والتقاعد

  )1(.41وكذلك ورد هذا التعریف في القانون الأساسي للوظیفة العامة في مادته  1989

        ومن ذلك یكون المشرع الجزائري یعتبر أن الإلحاق یتم خارج السلك القضائي 

  )2(.اع آخرخارج عن خدمة قطاع العدالة في قط هأي أن القاضي المنتدب یمارس عمل

على قرار من وزیر العدل  1969لقد قصر المشرع في القانون الأساسي للقضاء لسنة 

بینما أسنده في القانون الأساسي  ،من القانون الأساسي للقضاء 49وذلك طبقا للمادة  ،بمفرده

      منه، وهذا على اعتبار  48للقضاء وهذا ما نصت علیه المادة  الأعلىللقضاء للمجلس 

 د لها تسییر شؤون القضاة والقضاءللقضاء هو المؤسسة الدستوریة المعقو  الأعلىالمجلس أن 

غیر أن سلطة المجلس سحبت منه بموجب  ،وفي هذا الأمر حمایة للقاضي من تعسف الإدارة

  .للقضاء الأعلى، وألحقت بوزیر العدل من جدید، مع استشارة المجلس 1992تعدیل 

سنوات وهي مدة  5مدة الإلحاق ب  1969لقضاء لسنة وقد حدد القانون الأساسي ل

طویلة قد تفقد القاضي معارفه القانونیة هذا إذا لم یتم تجدید الإلحاق مرة أخرى وهو ما أجازه 

 جاءا خالیین  1992كذلك تعدیل و  1989بینما في القانون الأساسي للقضاء لسنة  ،المشرع

عرف  الذي 2004نون الأساسي للقضاء لسنة القاإلى عامل الزمن، وهذا ما أیده  ي إشارةمن أ

الإلحاق هو الحالة التي یكون فیها القاضي خارج سلكه "  :على أنه 75الإلحاق في المادة 

الأصلي لمدة معینة ویستمر في الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في الترقیة ومعاش 

  ".التقاعد

  

  

  

                                                           

 .143 .ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري .عمار بوضیاف )1(

 .70 .ص. 1988. الجزائر. المؤسسة الوطنیة للكتاب: أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري. عبد العزیز سعد )2(
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  :مجالات الإلحاق: ب

: كما یلي )1(50نصت علیه المادة  :1969سي للقضاء لسنة مرحلة القانون الأسا:1

  :القاضي في المجالات التالیة إلحاقیمكن أن یتم "

 .الإلحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة -

 .الإلحاق لدى حزب -

الإلحاق لدى الإدارات والمصالح أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات  -

 .العمومیة

 .ون للدولة فیها مساهمة في رأس المالالإلحاق لدى هیئات تك -

 .الإلحاق بهیئة تعاونیة تقنیة في الخارج -

 ".الإلحاق لدى منظمات دولیة -

  .ونلاحظ أن تعدد الهیئات الملحق بها منها سیاسیة وإداریة واقتصادیة ودولیة

ن مسایرا بالنسبة لهذا القانون كا :1989مرحلة القانون الأساسي للقضاء لسنة :2

ولذلك فقد حذف إلحاق القاضي  ،الدستوریة الجدیدة ومؤیدا لمبدأ الفصل بین السلطاتللأحكام 

  )2(.من هذا القانون 48بقي على الحالات الأخرى جمیعها وهذا ما جاء في المادة وأبالحزب 

من القانون  76نصت المادة  :2004في ضوء النصوص التشریعیة لسنة  :3

  :ى مجالات الإلحاق كما یليعل السالف الذكر، 04/11العضوي رقم 

 .الإلحاق لدى الهیئات الدستوریة أو الحكومیة -

 .الإلحاق بالإدارات المركزیة أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة الوطنیة -

 .الإلحاق لدى الهیئات التي تكون للدولة فیها مساهمة في رأس المال -

 .التعاون التكتمي إطارالإلحاق للقیام بمهمة في الخارج في  -

 )3(.الإلحاق لدى المنظمات الدولیة -

 

                                                           

 .1969من القانون الأساسي للقضاء لسنة  50المادة  )1(

 .1989من القانون الأساسي للقضاء لسنة  48راجع المادة ) 2(

  .04/11من القانون العضوي رقم  76المادة رقم  )3(
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یمكن لوزیر العدل أن یمارس إجراء إلحاق القضاة دون مداولة  :إجراءات الإلحاق: ج

فقرة   78وذلك بنص المادة  ،للقضاء وذلك بعد إعلام المجلس في أول دورة له الأعلىالمجلس 

 اء فقد حدد المشرع ونظرا لخطورة هذا الإجر ، 2004لقانون الأساسي للقضاء لسنة من ا 02

جل ممارسة إجراء النسبة الممنوحة لوزیر العدل من أ،من ذات القانون 77في نص المادة 

وعند نهایة المدة الزمنیة المحددة ، )1(من المجموع الحقیقي لعددهم %5الإلحاق في حدود نسبة 

  القانون ي یشغله وبقوة في قرار الإلحاق یعاد القاضي إلى سلكه الأصلي في المنصب الذ

     )2(من القانون الأساسي للقضاء 80ن زائد على العدد المطلوب وفقا للمادة حتى وإن كا

 2006یولیو  15المؤرخ في  06/03من الأمر  133وهو ما یتماشى مع نص المادة 

  )3(."وضعیة الانتداب"  تحت عنوان ،المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة

إذا كانت القاعدة العامة تكمن في أن القاضي : لى الاستیداعقرار الإحالة ع: ثالثا

إلا أنه في بعض الأحیان یجد نفسه مضطرا بحكم  ،یمارس مهامه القضائیة الموكلة له قانونا

الظروف الصحیة والعائلیة التي یواجهها إلى وقف علاقته الوظیفیة المؤقتة مما تجسد وضعیة 

في سلكه الأصلي  وبانقضاء هذه الفترة یعاد إدماجه ،عینةالإحالة على الاستیداع مدة زمنیة م

  :وهو ما سنتطرق إلیه فیما یأتي حتى وإن كان زائد على العدد،

ن الإحالة على الاستیداع تتم بمبادرة من القاضي إ :مفهوم الإحالة على الاستیداع: أ

الحالة "  :أنه على قانون الأساسي للوظیفة العامةمن ال 47حیث عرفته المادة  منه، وبإرادة

والتعریف  ،..."التي یتوقف فیها الموظف مؤقتا عن ممارسة مهامه مع بقائه ملازما لدرجته 

، وما یتطابق تقریبا 1969من القانون الأساسي للقضاء لسنة  50نفسه ورد تقریبا في المادة 

)4(.العامةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  06/03من الأمر  145مع نص المادة 
  

المؤقت عن الخدمة في سلك القضاء یحظى فیها القاضي بحمایة خاصة  الانقطاع وهذا

  .تقیه تعسف الإدارة

                                                           

 .172 .ص. المرجع السابق. ..... الحمایة القانونیة للقاضي. عمار بوضیاف )1(

  .04/11من القانون العضوي رقم  80، 78المواد ) 2(

 .58 .ص. المرجع السابق. التنظیم القضائي الجزائري. طاهري حسین) 3(

عدد . ج ر. ساسي للوظیفة العامةالمتضمن القانون الأ .2006یولیو  15المؤرخ في . 06/03من الأمر  145المادة  )4(

 .16/07/2006المؤرخة في . 46
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كما یمكن تعریف حالة الاستیداع بأنها الحالة التي یتوقف فیها القاضي مؤقتا عن أداء 

     أي مرتب وظائفه العادیة، مع عدم الاستفادة من حقوقه في الترقیة والمعاش ولا یتقاضى 

 )1(.أو تعویضات

ونص  ،1969، من القانون الأساسي للقضاء لسنة 59، 56حیث أشارت المادتین 

   بالاعتراف للقاضي بحقه في البقاء  ،1989من القانون الأساسي للقضاء لسنة  52المادة 

بإصدار في رتبته عند إعادة إدماجه وحرمانه من حقه في الأجر والترقیة، أما الجهة المختصة 

، ولكن عاد 1989لحق هذا القرار بالمجلس سنة ، وأ1969هذا القرار هو وزیر العدل في سنة 

بنص المادة  ،للقضاء الأعلىلیجعل القرار بید وزیر العدل بعد استشارة المجلس  ،1992تعدیل 

 السالف الذكر 04/11عضوي رقم ، وبصدور القانون ال1992من المرسوم التشریعي لسنة 59

 للقضاء بناء على طلب  الأعلىى الاستیداع من اختصاص المجلس عل الإحالةقرار  أصبح

القاضي  إحالةمن القاضي ولفترة لا تتجاوز سنة، غیر أنه یمكن لوزیر العدل أن یوافق على 

 الأعلىجال، على أن یخطر بذلك المجلس على الاستیداع بناء على طلبه في حالة الاستع

  )2(.للقضاء في أول دورة له

  :تتمثل في: أسباب الإحالة على الاستیداع: ب

     قد یتعرض القاضي أو أحد أفراد عائلته لأمراض خطیرة : الأسباب الصحیة :1

  )3(.لهذا وجب الاعتراف له بالتوقف عن العمل لمدة محددة

من القانون الأساسي للقضاء  51وهذا ما نصت علیه المادة : الأسباب الاجتماعیة :2

تمكن المرأة القاضیة من تربیة .... تمكین المرأة القاضیة من إتباع زوجها "  :1989لسنة 

  ".الطفل لا یتجاوز السنة الخامسة أو مصاب بعاهة لتطلب مدها عنایة باستمرار

 ى قطاع العدالة بالنفع بصفة عامةمما یعود عل: أسباب شخصیة وأسباب دراسیة :3

بأن وضع القاضي في حالة  2004للقضاء لسنة من القانون الأساسي  83حسب نص المادة 

                                                           

  .184 .ص. المرجع السابق. الوظیفة العامة. عبد العزیز الجوهري )1(

 .Roger Perrot op. cit. p. 357:     راجع .الاستیداعتعریفا مماثل لحالة  أعطىكما نجد أن النظام الفرنسي قد 

 .04/11رقم  من القانون العضوي 83المادة  )2(

دار هومة للطباعة والنشر : الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة. هاشمي خرفي) 3(

 .177، 176 .ص. ص. 2012طبعة . الجزائر. والتوزیع
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للقضاء في ذلك، وهذا في الحالات  الأعلىعلى طلبه وبعد مداولة المجلس  بناء الاستیداع

  )1(.من ذات القانون 82المذكورة في نص المادة 

یمكن لوزیر العدل أن یوافق على طلب القاضي بإحالته على الاستیداع  :إجراءاته: ج

  .للقضاء الأعلىوبعد إخطار المجلس  الاستعجال كلما توفرت حالة

للقضاء بإحالة  الأعلىإذا توفرت إحدى الحالات القانونیة المذكورة أعلاه یقرر المجلس 

من القانون الأساسي  83القاضي على الاستیداع ولمدة لا تتجاوز سنة واحد، طبقا للمادة 

سنوات، وذلك في حالة  3أقصاها ، وكذلك إمكانیة تمدید المدة لتصبح 2004للقضاء لسنة 

     مرض خطیر یصیب الزوج أو الطفل أو للقیام بدراسات وبحوث تنطوي على فائدة عامة 

سنوات من الأقدمیة، ویتم تجدید فترة الاستیداع لمدة سنة ویكون  5أو لمصالح شخصیة بعد 

  )2(.سنوات كحد أقصى 5في المجموع 

  رابعالفرع ال

  .هاء مهام القضاةالقرارات المتعلقة بإن

ساسي للقضاء سبل إنهاء مهام المتعلق بالقانون الأ 04/11ي رقم حدد القانون العضو 

 الوفاة وفقدان الجنسیة، والتقاعدمنه، والمتمثلة أساسا في  84القضاة وفق نص المادة 

للقضاء لا یظهر إلا في حالات  الأعلىغیر أن دور المجلس ، والعزل ، والاستقالةوالتسریح

  .والتسریح والتقاعد لاستقالةا

  العمومیة هي إفصاح الموظف  الاستقالة بمفهوم الوظیفة: طلب الاستقالة قرار :أولا

، إلا أنه بالنسبة لاستقالة )3(رادته في ترك منصب عمله مع عدم وجود النیة في العودة إلیهعن إ

ها بالخدمة في سلك القضاء القضاة، فقد اشترط المشرع مرور مدة زمنیة معینة والتي تعهدوا فی

                                                           

        لتلقائیة المحددةأو ا/إضافة إلى حالات الاستیداع القانونیة و": على ما یلي 04/11من القانون  81تنص المادة ) 1(

في حالة حادث أو مرض خطیر یصیب الزوج / 1: في التشریع الاجتماعي المعمول به، یمكن وضع القاضي في حالة استیداع

زوجه، إذا كان هذا الأخیر  إتباعلتمكین القاضي من / 3. للقیام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة/ 2. أو الطفل

  لتمكین المرأة القاضیة/ 4. ، بسبب وظیفته، في مكان بعید عن المكان الذي یمارس فیه زوجه وظیفتهمضطرا عادة للإقامة

لمصالح شخصیة وذلك بعد خمس سنوات / 5. من تربیة طفل لا یتجاوز خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب عنایة مستمرة

 ."من الأقدمیة

 .70 .ص .المرجع السابق .قضاء في الجزائرالنظام القانوني للمجلس الأعلى لل .قتال الطیب) 2(

 .86 .ص .نفس المرجع .النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الجزائر .قتال الطیب)3(
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السابق  04/11من القانون العضوي رقم  )1(85سنوات، حسب نص المادة  10والمحددة بـ 

ستقالة الذكر، فمن خلال نص هذه المادة والتعریف السابق الذكر نستخلص الشروط القانونیة للا

  :جمالها في مل یليمن المنصب والتي یمكننا إ

صب القضاء، أن یقدم طلبا في الاستقالة من من یجب على القاضي الذي یرغب -

في التخلي  للقضاء، ویعبر فیه بكل وضوح ودون لبس عن رغبته الأعلىمكتوبا إلى المجلس 

یداع طلب الاستقالة لدى مصالح وزارة العدل مقابل وصل ثابت عن صفة القاضي، ویتم إ

  .التاریخ

ن أجل البت فیه في أجل للقضاء م الأعلىعرض طلب الاستقالة على المجلس ی -

      الاستقالة مقبولة  ة عدم البت في الطلب خلال هذا الأجل تعدأشهر، وفي حال 6أقصاه 

  .ولا یمكن له التراجع عنها

  .یتم تثبیت طلب الاستقالة للقاضي المعني بموجب مرسوم رئاسي -

إخفاء  مكانیة لجوء بعض القضاة إلى طلب الاستقالة بقصدشرع من إوتحسبا من الم

أقر صراحة  التأدیبیةثناء عملهم القضائي، أو بغیة وضع حد للمتابعة أخطاء مهنیة ارتكبوها أ

فعال التي یمكن كشفها تأدیبیة ضده بسبب الأقامة دعوى بأنه لا تحول استقالة القاضي من إ

  .بعد قبول الاستقالة

لقانون العضوي من ا 89و  88حسب نص المادتین: على التقاعد الإحالةقرار  :ثانیا

  )2(.05/267من المرسوم التنفیذي رقم  3و  2 والمادتین السابق الذكر، 04/11رقم 

طارات السامیة التقاعد المطبق على الإیستفید القضاة من نظام التقاعد المماثل لنظام 

       المرأة القاضیة  إحالةحدد المشرع سن التقاعد بـستین سنة كاملة، ویمكن للدولة، كما 

شریطة أن تكون لدیهم خبرة مهنیة  لى التقاعد بطلب منها ابتداء من الخامسة والخمسین سنة،ع

أما بالنسبة للقضاة  )3(سنة خدمة فعلیة على الأقل، كقضاة في النظام القضائي، 25مدتها 

 السابق الذكر 04/11ن العضوي رقم من القانو  41المادة  لأحكامالذین تم توظیفهم وفقا 

                                                           

 .04/11قم من القانون العضوي ر  85نظر المادة أ) 1(

حدید شروط وكیفیات المتضمن ت. 25/07/2005المؤرخ في . 05/267من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة رقم  )2(

 .31/07/2005الصادرة في . 53عدد . ج ر. نظام تقاعد القضاء

 .من نفس المرسوم 02أنظر المادة  )3(
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  اكل الدولة سنة خدمة فعلیة في هی 25نهم مارسوا ستفادة من التقاعد إذا أثبتوا أیمكنهم الا

  )1(.أو مجلس الدولة/قل بصفة مستشار بالمحكمة العلیا وسنوات على الأ 10منها 

للقضاء بناء على اقتراح من وزیر العدل وبعد موافقة القاضي  الأعلىكما یمكن للمجلس 

 جلس الدولةسبعون سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العلیا وم إلىة أو بطلب منه تمدید مدة الخدم

  )2(.باقي القضاة إلىلى خمسة وستون سنة بالنسبة وإ 

بقاء القضاة ، إلا أن العدید من الدول تسعى إلى إواد السابقة الذكربالرغم مما ضمنته الم

التي اكتسبوها، لأن القاضي كلما ازداد في السن في مناصبهم للاستفادة من الخبرة العمیقة 

ساس ، وعلى هذا الأسبابهاة على استخلاص النتائج من أكثر قدر ازداد حكمه نضجا وأصبح أ

كبر سنا بحكم خبرتهم في المجال لى ضرورة الاستفادة من القضاة الأحرص المشرع الجزائري ع

قاعد لأداء وظائف تعادل رتبته لى التالمحال ع يالقضائي، لذلك أمكن إعادة استدعاء القاض

صلیة أو تقل عنها بصفته قاضي متقاعد لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید، حیث یستفید الأ

الحقوق نفسها المخولة للقضاة أثناء الخدمة مع التزامه بالواجبات نفسها القاضي المتقاعد من 

  .ویتقاضى علاوة عن منحه التقاعد تعویض إضافي

مهامه إذا كان قد  مكن استدعاء القاضي المحال على التقاعد لمباشرةغیر أنه لا ی

 65سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العلیا ومجلس الدولة، و  70قصى المحددة بـ تجاوز السن الأ

 تأدیبیةعلى التقاعد التلقائي كعقوبة  إحالتهمسنة بالنسبة لباقي القضاة، وكذا القضاة الذین تم 

  )3(.تعرضوا لها

   من القانون العضوي  87و  86 نص المادتین حسب: الإداريقرار التسریح : ثاثال

   85المادة  لأحكامالسابق الذكر، یترتب عن كل من تخلى عن المهام، خلافا  04/11رقم 

  من نفس القانون، والمتعلقة بالاستقالة، التسریح بسبب إهمال المنصب الذي تقرره السلطة 

  .للقضاء الأعلىیین، بعد مداولة المجلس التي لها الحق في التع

                                                           

 ..05/267من المرسوم التنفیذي رقم  03نظر المادة أ) 1(

. جع السابقلمر ا .المجلس الأعلى للقضاء .قصاص هنیة: راجع أیضا. 04/11من القانون العضوي رقم  88نظر المادة أ) 2(

 .56 .ص

 .88، 87 .ص .ص. لمرجع السابقا .النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الجزائر .قتال الطیب) 3(
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للقضاء لغرض تسریح القاضي، إذا ثبت العجز المهني  الأعلىكما یتداول المجلس 

     أ مهنیا یبرر المتابعة التأدیبیةللقاضي أو عدم درایته البینة بالقانون دون أن یرتكب خط

     للقضاء  الأعلىالمجلس وفي هذه الحالة یستفید من الضمانات والإجراءات المتبعة أمام 

         في تشكیلته التأدیبیة، كما یستفید أیضا من تعویض مالي یساوي مرتب ثلاثة أشهر 

  )1(.للقضاء الأعلىعن كل سنة خدمة، یقرره المجلس 

  الثاني المطلب

 الأعلىالصادرة عن التشكیلة العادیة للمجلس الطعن في القرارات  طرق

  .للقضاء

قضاء كهیئة عادیة تنقسم لل الأعلىأن القرارات الصادرة على المجلس كما سبق الذكر 

ترقیة ونقل ب ني یتعلقوالثاالقضاة،  قرارات تتعلق بتعیین وترسیم ول یتضمنأقسام، الأ أربعةإلى 

للقضاء والمتعلقة  الأعلىتناولنا القرارات الصادرة عن المجلس  لث، وفي الشق الثااةالقض

  فتناولنا  رابعالشق ال ناقشها فیها الإلحاق والإحالة على الاستیداع أمابوضعیة القضاة والتي 

 أهمیةوبما أن الاهتمام بالسلطة القضائیة یكمن في  مهام القضاة، بإنهاءفیه القرارات المتعلقة 

       شرعیة إلى مناقشة إمكانیة الطعن في على هذا الأساس سنتعرض ،)2(حمایة الشرعیة

  :كالآتيفروع  أربعة لك سنعمل على تقسیم هذا المطلب إلىولذهذه القرارات 

  الأول الفرع

  .القضاة ترسیمالقرارات المتعلقة بتعیین و  الطعن ضد

نجد أن المشرع أكد  1989من القانون الأساسي للقضاء لسنة  99بالرجوع لنص المادة 

شكل من أشكال للقضاء للطعن بأي  الأعلىعلى عدم قابلیة القرارات الصادرة عن المجلس 

فلم یتطرق ضمن نصوصه إلى عملیة  2004للقضاء لسنة  الأساسيالطعن، أما القانون 

د هذه القرارات، حیث أن إغفال المشرع لهذه النقطة لا یعني عدم قابلیة هذه القرارات الطعن ض

  معرفة طبیعة الطعن في هذه القرارات وذلكب بدأ فرعفي هذا ال إلیه سنتطرق للطعن، وهو ما

                                                           

 .04/11من القانون العضوي رقم  87و  86نظر المادتین أ) 1(

    جامعة الجزائر .كتوراهد أطروحة .مدى استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر والیمن. عبد الخالق صالح محمد الفیل )2(

 .2. ص.2012/2013. بن عكنون  –1–
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قانون العضوي وكذلك ال 2004من خلال استقرائنا لنصوص القانون الأساسي للقضاء لسنة 

  :كما یلي 04/12رقم 

قضاة یتم بموجب مرسوم مما سبق نستنتج أن تعیین ال: الطعن ضد قرار التعیین: أولا

للقضاء وهذا طبقا  الأعلىعلى اقتراح من وزیر العدل في أول مداولة للمجلس  رئاسي بناء

  125وبالرجوع إلى الدستور وتحدید المادة  )1(،من القانون الأساسي للقضاء 5فقرة  3للمادة 

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة "  :التي جاءت بما یلي

ع تخض ولذلك فسواء أخذنا بالمعیار العضوي أو الموضوعي هي قرارات وأعمال إداریة ،"للقانون

یمكن الطعن فیها بالإلغاء أو التفسیر أو فحص  ، وبالتاليظام القانوني للقرارات الإداریةلنا

من القانون  09مادة المشروعیة أمام مجلس الدولة لیفصل فیها ابتدائیا ونهائیا تطبیقا لل

ما لم تكیف على أنها أعمال سیادة، الأمر الذي یخرجها من دائرة  )2(،98/01العضوي 

  )3(.الدولة، باعتبارها قرارات غیر قابلة للرقابة القضائیةاختصاص مجلس 

       والمتعارف علیه  ،أن تعیین القضاة یكون بموجب مرسوم رئاسي ومن الملاحظ

لا یمكن  وبالتالي ،تخرج عن نطاق الرقابة القضائیة من أعمال السیادة، أن المراسیم الرئاسیة

  .الطعن ضد القرارات المتضمنة تعیین القضاة

بالنسبة للطعن في قرارات ترسیم القضاة یؤكد القانون : الطعن ضد قرار الترسیم: ثانیا

للقضاء هو من یقوم بترسیم القضاة  الأعلىعلى أن المجلس  ،2004الأساسي للقضاء لسنة 

 الأعلىولذلك على اعتبار أن المجلس من هذا القانون،  40طبقا للمادة  وذلك ،بعد تقییمهم

       فلا یمكن للقاضي ،قضاة أغلب أعضاء تشكیلته العادیة )4(،قضائیة طةسلللقضاء هو 

 الأعلىعن المجلس  الصادر وبالتالي فإن القرارات ،أن یكون حكما وخصما في نفس الوقت

  .غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن القضاة ترسیم بخصوص في تشكیلته العادیة للقضاء

                                                           

شخصیات یختارهم رئیس ) 06(ست " .... : على ما یلي 04/11من القانون العضوي رقم  5فقرة  3تنص المادة  )1(

 ...".الجمهوریة خارج سلك القضاء

لق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه المتع. 30/05/1998المؤرخ في . 98/01من القانون العضوي رقم  09المادة  )2(

        المؤرخ . 11/13المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم . 01/06/1998الصادرة في . 37رقم . ج ر .وعمله

 .03/08/2011المؤرخة في . 43رقم . ج ر. 26/07/2011في 

 .20 .ص. 2005. الجزائر .دار العلوم للنشر والتوزیع .القرارات الإداریة. محمد الصغیر بعلي )3(

 .2016 المتضمن التعدیل الدستوري لسنة. 16/01راجع الفصل الثالث من القانون رقم  )4(
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هیئة تعمل وتسهر على حسن سیر شؤون القضاة  للقضاء الأعلىوبما أن المجلس  

  لكن  )1(صادرة عنه لا یمكن أن تلحق ضررا بالقاضي دون مسوغ موجب لذلك،الفالقرارات 

  .هذا لا یعني أن القاضي لا یمكنه التظلم أمام المجلس ضد رؤساء القضاء

للقضاء  الأعلىأنه حسب رأینا حول عضویة القضاة في التشكیلة العادیة للمجلس  إلا

تمثیل القضاة لزملائهم كإداریین ولیس بصفتهم قضاة، مما یعني أنه یمكن  هي عبارة عن

  .بكل أشكال الطعنللقضاء  الأعلىالطعن في القرارات الصادرة عن التشكیلة العادیة للمجلس 

 20/07/1997الصادر في  156112رقم وما یؤكد رأینا هو قرار مجلس الدولة  

للقضاء والذي قضى بفصل قاضي نظرا لتقریر نهایة  الأعلىلمجلس ضد ا.) م. ي(قضیة 

والثانیة، حیث قدم الطاعن طعنه مطالبا  الأولىالتربص الذي كان سلبیا خلال فترة التربص 

وهذا بناء على تأسیس  في منصبه وعمله وترسیمه إدماجه وإعادةالقرار المطعون فیه  بإلغاء

مارسها كقاض تم تعیینه بموجب مرسوم رئاسي بتاریخ  طعنه المتمثل في فترة الخدمة التي

الطاعن وجهین لدعم طعنه بالبطلان واحد  أثارلدى محكمة غلیزان حیث  01/03/1993

 نویةطالما أنه سرح من مهامه وهو في عطلة س للإجراءاتمن خرق قاعدة جوهریة  مأخوذ

ة القضاء في عدة مرافق مأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون وكذلك ممارسته لمهن والآخر

 29للقضاء لم یحترم مضمون المادة  الأعلىالمجلس  أنلدعم طعنه  أیضا وأضافللقضاء 

 الأساسيالمتضمن القانون  12/12/1989الصادر بتاریخ  89/21من القانون رقم  1فقرة 

   )2(.للقضاء لكونه تجاوز المدة المحددة قانونا للتربص

  الفرع الثاني

  .ونقل القضاة ترقیةات المتعلقة بد القرار الطعن ض

  نقل الموظف من وظیفته "  :على اعتبار أن الترقیة هي: الطعن ضد قرار الترقیة: أولا

)3(،"إلى وظیفة أخرى ذات مستوى أعلى مستوى أعلى من مستوى وظیفته
        من خلال  

       الموظف  هذا التعریف نلاحظ أن ترقیة الموظف مرتبطة بالمجهودات المقدمة من قبل

                                                           

 .75 .ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري. عمار بوضیاف )1(

منشورات  .:الإداريالاجتهاد الجزائري في القضاء . یاسین جمال. 20/07/1997الصادر في  156112راجع القرار رقم  )2(

 .807. ص. 2013. الجزء الثاني. الأولىالطبعة . كلیك

 .ص. 1975. مصر. منشأة المعارف. دون طبعة. أحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحدیثة. محمد فؤاد مهنا )3(

657 .  
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بمعنى أن ترقیة  )1(،2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة  51وهذا ما أكدته المادة 

من القانون  20القاضي تكون مرهونة بالمجهودات المقدمة كما ونوعا كما نصت المادة 

للقضاء بالنظر في ملفات المترشحین للترقیة  الأعلىیختص المجلس " :04/12العضوي رقم 

على احترام شروط الأقدمیة وشروط التسجیل في قائمة التأهیل وعلى التنقیط وتقییم ویسهر 

بمعنى  ،..."تضمن القانون الأساسي للقضاءالقضاة وفقا لما هو محدد في القانون العضوي الم

یمكن حیث  ،من التسجیل في قائمة التأهیل م القضاة عن طریق التنقیط لیتمكنأنه یتم تقیی

للقضاء  الأعلىم حول التسجیل في قائمة التأهیل عقب نشرها أمام المجلس رفع تظل للقاضي

  .أنه لم یحصل على التنقیط اللازم مكفول للقاضي في حالة ما إذا رأىوعلیه فالتظلم هو حق 

بما أن المشرع أغفل التطرق لتمكین القضاة من الطعن في مثل هذه القرارات أمام 

یمكنه القاضي لا  أنلا یعني  الإغفاللدولة، إلا أن هذا متمثلا في مجلس ا الإداريالقضاء 

  وانتفت ما توفرت فیه شروط الترقیة إذااللجوء للقضاء، بل یحق له الطعن في قرار الترقیة 

        قد أنه إلا بترقیته، قرار إصدار للقضاء الأعلىمجلس ال عاتق على یقع حیث موانعها، عنه

 أمام القرارب یطعن أي عندئذ وله تخطاه،یو  إقرانه بترقیة اراً قر  صدری أو القرار ذلك صدری لا

  .الإداري القضاء

 حتى تنفیذه إیقاف علیه یترتب لا إداري قرار أي في بالإلغاء الطعن أن العام والأصل

 یحكم أو ارالقر  شرعیة من تحقق ما إذا الدعوى، برفض یحكم قد القاضي نلأ )2(بإلغائه یقضى

  )3(.اريالإد القرار بإلغاء

 بقرار یطعن أن یستطیع حق وجه دون تخطیه یتم الذي قاضيال فإن الأساس هذا وعلى

 ذلك على وترتیباً  التخطي، بقرار یطعن أو بالترقیة، لمطالبته یستجیب لا الذي الضمي الإدارة

  :یلي كما الفرضین لهذین عرضتن

 للقضاء الأعلىلس لمجا أن الضمني بالقرار یقصد: الضمني الإدارة بقرار الطعن: أ

 والذي ،)قاضيال( الشأن صاحب به یتقدم الذي التظلم بشأن إداري قرار إصدار عن متنعی

                                                           

 .04/11من القانون العضوي رقم  51راجع نص المادة  )1(

. منشأة المعارف. الطبعة الأولى. ات الوظیفة العامة والطعون المتصلة بشئون الموظفینمنازع. سامي جمال الدین )2(

 .213 .ص.  2005. الإسكندریة

  .30. ص. 2007. القاهرة. دار النهضة العربیة: سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة. حمدي علي عمر) 3(
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 قانونا ملزملمجلس ا نأب علما لمصلحته، جدیدا قراراً  یصدر المجلس أن خلاله من یلتمس

 نعهاموا عنه وتنتفي الترقیة، شروط فیه تتوافر قاضي هناك كان فإذا .التظلم هذا في فصلبال

 فإنه بترقیته، قراراً  مجلسال صدری یسجل في قائمة التأهیل ولم لم ذلك ومع لها، مستحقاً  وكان

 التظلم على للرد المحدد المیعاد مضى فإذا بترقیته، ویطالبه مجلسلل بتظلم یتقدم أن یستطیع

 جوزی ضمني، إداري قرار أمام نكون فهنا السكوت، والتزم على التظلم المجلس ردی أن دون

  )1(.المقررة المواعید حسب الإداري القضاء أمام بالإلغاء فیه یطعن أن للقاضي

           ترقیةقراراً ضمنیاً بعدم  القضاةعدد من  بترقیةلا یعتبر القرار الصادر  كما

 المجلس، وأن ترقیتهملم یتقدموا بطلب  لترقیةشملهم ات، مادام أن الذین لم الترقیةشملهم تمن لم 

أن یتقدم الذین لم یشملهم قرار الترقیة بطلب  وبالتالي یجب ،عن اتخاذ قرار بذلك امتنع

عن اتخاذ أي قرار، بناءً  المجلسمتنع ی، وأن للقضاء الأعلىأمام المجلس لترقیتهم، أي بتظلم 

شأن سائر القرارات  نهاشأ ، القرارات الضمنیةبالإلغاء في الطعن  هذا ما یجیزعلى ذلك التظلم، 

الإیجابیة الصریحة لوجدت  الأخرى، إذ لو كان الطعن بالإلغاء مقصورا على القرارات داریةالإ

تسكت عن الرد على أصحاب الشأن  الإدارة دائما وسیلة في انتهاك شرعیة القرارات، وذلك بأن

  .مهما قدموا من طلبات أو تظلمات

الّتي  تهاوى الإلغاء ذاوتنطبق على الطعون بالإلغاء في القرارات الضمنیة شروط رفع دع

الشكلیة  تنطبق على غیرها من القرارات الإداریة ، فیجب أن تستوفي دعوى الإلغاء شروطها

  .بالإجراءات أم) الطاعن(كافة سواء ما تعلّق منها بالقرار محل الطعن أم برافع الدعوى 

   أكثر  أمّا من الناحیة الموضوعیة فإنّ الطعن بالإلغاء یجب أن یستند إلى عیب أو

 القرار الضمني كل ذلك باستثناء الشروط الّتي لا تتناسب مع طبیعة ،من عیوب القرار الإداري

  )2(.ولعلّ أهمّ تلك الاستثناءات ما یتعلّق بمدّة الطعن

 الإداري الفقه من جانب یرى :الترقیة في بالتخطي المتعلقة الإدارة بقرارات الطعن: ب

 إیجابي والآخر سلبي أحداهما جانبین تتضمن الترقیة في التخطيب المتعلقة القرارات إلغاء أن

                                                           

 .04/12من القانون العضوي رقم  20راجع المادة ) 1(

تخصص القانون . رسالة ماجستیر .-دراسة مقارنة  –الضمنیة والرقابة القضائیة علیها  الإداریةالقرارات . دایم نوال )2(

 .68. ص.2010. جامعة تلمسان. كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. العام
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 الإیجابي الجانب أما ،)المجلس( الإدارة تخطته الذي الموظف ترقیة بعدم یتمثل السلبي فالجانب

  )1(.یلیه من ترقیة أساس على فیقوم

 مقنع سبب هناك كان إذا إلا الترقیة، إجراء عند الأقدم قاضيال تخطي یجوز لاحیث 

 الترقیة لشروط مستوف غیر الأقدمالقاضي  كان إذا ذلك منه، أحق الأحدث قاضيال من جعلی

 الكفایة تقاریر في عنه متمیزاً  الأحدث قاضيال بات أو ترقیته، دون یحول مانع هناك أصبح أو

    علیه حصل الذي الجدید العلمي المؤهل بسبب منه مؤهلاً  أعلى الأحدث قاضيال صار أو

  .قضائیةال التدریبیة البرامج في مشاركته بسبب عالیة خبرة ذا أضحى أو

 تخطاه الذي القرار في یطعن أن فله حق، على تخطیه تم الذي قاضيال كان إذا أما

 همأحد وتخطت قضاةال بترقیة قراراً  أصدر للقضاء الأعلىالمجلس  أن الحالة هذه في ویفترض

 قاضيال یقوم الأساس هذا وعلى موانعها، عنه يوتنتف الترقیة شروط فیه یتوافر أنه من بالرغم

  .القرار بهذا بالطعن

 القرار بخصوص قاضيال به یتقدم  الذي الطعن هل نفسه یطرح  الذي السؤال ولكن

 التساؤل هذا عن الإجابة إن الإیجابي؟ الجانب  أم السلبي الجانب على ینصب تخطاه الذي

 السلبیة دون الایجابیة بالقرارات الطعن قبلی ونهك ،جلس الدولةم لقضاء بالنسبة كبیر ثرأ ذات

 قرار من السلبي بالشق الطعن ثم ومن الإیجابي الشق في  الطعن تناول من لنا لابد وعلیه

  :الآتي النحو على وذلك الترقیة

 ینطوي الإیجابي الشق في الطعن إن: الترقیة قرار من الإیجابي الشق في الطعن :1

    الإضافة أو التعدیل أو بالإلغاء سواء القائمة، القانونیة الحالة في یعدل الذي القرار على

 أساس على الترقیة بقرار بالطعن حیث أن قیام القاضي )2(،الفرنسي الدولة مجلس أكده ما وهذا

   الكفایة مرتبة في لهم مساوٍ  أو منهم أحق أنه من بالرغم تخطوه قد القرار ذلك شملهم من أن

على أساس توافر شروط  إیجابي قراربالإلغاء في  طعنی القاضي فإن ،قدمالأ أو المؤهل أو

  .الترقیة فیه أكثر ممن تمت ترقیتهم

                                                           

تصدرها الشعبة المصریة . الإداریة مجلة العلوم بحث منشور في ).الترقیة وأثر الحكم بإلغائها ( . عمرو فؤاد بركات )1(

 .104. ص .1986 .الأولالعدد . للمعهد الدولي للعلوم الإداریة 

 .103 .ص .المرجعنفس  ).الترقیة وأثر الحكم بإلغائها( .عمرو فؤاد بركات )2(
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 للقضاء الأعلىمجلس ال فإن وبالتالي یكن، لم كأن الترقیة قرار یعتبر الإلغاء وعند

  )1(.المتبعة والأنظمة للقوانین ووفقاً  للجمیع بالنسبة الترقیة في سلطته ستعیدی

 بإجراء للقضاء الأعلىمجلس ال لزمی أن مجلس الدولةل یجوز لا الأحوال، كل فيو  

المجلس  قدرهای التي الملائمات من هي الترقیة إجراء عدم أو إجراء لكون وقت أي في الترقیة

 الإداري القرار إلغاء حد عند تقف الإداري القاضي مهمة إنوبالتالي ) 2(،وحده للقضاء الأعلى

  .الإداریة الجهة به تختص مما فإنه الإلغاء، هذا مقتضى تنفیذ أما المشروع، غیر

 لصالحه الحكم صدر الذي الموظف رقيی أن المجلس الأعلى للقضاء على وینبغي 

 المطعون قاضيال ترقیة تلغى شاغرة درجة وجود عدم حال وفي شاغرة، درجة هناك كان متى

 تسترد أن للإدارة یجوز لا الأحوال جمیع وفي تكن، لم كأن الترقیة تصبح وهنا ترقیته، في

 كان ما إلى الحال مجلسال بالتالي یعیدو  )3(إلغاؤها، تم التي الترقیة على المترتبة المالیة الفروق

  .ذلك منه یطلب أن دون علیه

 بالقرار قاضيال یطعن الحالة هذه في :الترقیة قرار من السلبي الشق في الطعن:  2

 القرار من السلبي الجانب على ینصب الطعن وهذا ترقیته،  عدم رارق أي ترقیته أهمل الذي

 إصداره علیها الواجب من كان معین قرار إصدار عن الإدارة جهة امتناع السلبي بالقرار ویقصد

 القرار بین ما الفرق یتضح وهكذا )4(معینة، زمنیة مدة خلال وذلك واللوائح القوانین حسب

  )5(.بإصداره یلزمها لا الذي الضمني القرار وبین ، إصدارهب الإدارة یلزم الذي السلبي

 الواجب من كان قرار اتخاذ عن السلطة امتناع الإداریة القرارات حكم في یعتبر كما

 القانون أن " اتخاذه الواجب من كان"  عبارة من والمقصود والأنظمة، للقوانین وفقاً  اتخاذه علیها

     أینا یجوز للقاضي الطعن في القرار السلبي الصادر وحسب ر  باتخاذه، یلزمها النظام أو

  .للقضاء المتضمن امتناعه عن إصدار قرار الترقیة الأعلىعن المجلس 

                                                           

 .243 .ص .1997 .القاهرة. دار النهضة العربیة :الوظیفة العامة .القانون الإداريفي وسیط ال. أنور رسلان )1(

 .04/12من القانون العضوي رقم  20راجع المادة  )2(

 .243 .ص .المرجع السابق .الوظیفة العامة .القانون الإداريفي وسیط ال .أنور رسلان )3(

 .104 .ص .المرجع السابق ).الترقیة وأثر الحكم بإلغائها( .عمرو فؤاد بركات )4(

 .ص .دون تاریخ .دون دار نشر: )الأموال العامة  –الوظیفة العامة (  .ريوسائل النشاط الإدا .صبري محمد السنوسي )5(

190. 
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 یتظلم أن تتطلب والتي الضمنیة، القراراتفي  الطعنیمكن  إلیهسبق التطرق  حسب ما

 حال وفي التظلم، ىعل للرد المحددة المدة انتهاء وعند ترقیته عدم من أساسها على قاضيال

 رفض في المتمثل الضمني بالقرار الطعن عندئذ لقاضيل یجوز مجلس الأعلى للقضاءال سكوت

  .الترقیة قرار إصدار عن الإدارة جهة  امتناع أو

 النتیجة ذات هي الإیجابي أو السلبي بالقرار الطعن إلیها یفضي التي النتیجة بأن ونعتقد

 تخطي المتضمن الترقیة قرار بإلغاء القضاء من حكم على الحصول محاولة في المتمثلة

 ترجى فائدة توجد ولا ذاك، أو الطعن هذا بین اختلاف یوجد فلا وبالتالي ،)قاضيال( الطاعن

  .السلبي بالقرار  والطعن الإیجابي بالقرار الطعن بین التمییز من

بها طبیعة العمل ن مسألة نقل القضاة هي مسألة تستجو إ: الطعن ضد قرار النقل: ثانیا

وبالتالي لابد من عدم توطن القاضي في مكان  ،القضائي وما یفرضه من لزوم الحیاد والتحفظ

   لذكرالسالفة ا 04/12 العضوي رقم من القانون 19المادة  واحد لمدة طویلة وهذا ما أكدته

مارس  أن القاضي الذي )1(،2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة  26كما أكدت المادة 

    على موافقته  إلا بناءة أو تعیینه في منصب جدیدعشر سنوات خدمة فعلیة لا یجوز نقله 

 )2(لما یستوجبه العمل القضائي اء یمكن له نقل القضاة وذلك نظراللقض الأعلىإلا أن المجلس 

د یخلق إلا أنه مع ذلك ق ،ورغم ما لنظام نقل القضاة من الفوائد السابق ذكرها ،كما سبق الذكر

وبناء على ذلك حدد  ،غیر مرغوب فیه لمكانخاصة إذا تم النقل  القضاة آثارا سلبیة لدى هؤلاء

     القاضي ضد  حمایةعلى نحو یكفل  بق ذكرها،كما س النقل وبین ضوابطه المشرع أسس

 للقضاء الأعلى فإذا خالف المجلس )3(،الجهة القائمة بالنقل جانبتعسف قد یواجهه من  أي

، ویحق للقاضي الطعن ضد عملیة النقل یصبح قرار النقل باطلا لإتماموابط المحددة قانونا الض

 ، حسب ما ورد مركزیة إداریةصادر عن سلطة  قرار إداري مجلس الدولة باعتبار أمامالقرار 

.الصادر عن مجلس الدولة الجزائري 27/07/1998بتاریخ  172994في نص القرار رقم 
)4(  

                                                           

 .04/11من القانون العضوي رقم  26أنظر المادة  )1(

 .20 .ص. المرجع السابق. القرارات الإداریة. محمد الصغیر بعلي )2(

 .2013 .الجزائر. جامعة باجي مختار عنابة .هرسالة دكتورا .للقاضي القانون الجزائري التأدیبیةالمسؤولیة  .لندةیشوي ) 3(

 .102 .ص

 السابق الذكر. عن مجلس الدولة الجزائري 27/07/1998بتاریخ الصادر  172994راجع القرار رقم ) 4(
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للقضاء  الأساسيالجزائري أغفل هذه النقطة ولم ینص علیها في القانون  رغم أن المشرع

ما كان مشوبا بعیب  إذاالقاضي لا یمكنه الطعن ضد قرار النقل  أنهذا لا یعني  2004لسنة 

 لإلغاءالموجبة  الأخرىمتضمنا أحد العیوب  أومخالفا للقانون  أواستعمال السلطة  إساءة

جلس جل شهر من تنصیبه ویفصل المالتظلم في أ إمكانیة للقاضي ركما نجد المشرع أق القرار،

القاضي  أن، فهنا جوازیة الطعن یستخلص منها قرب دورة لهللقضاء في التظلم في أ الأعلى

للقضاء قبل اللجوء للقضاء كما یمكنه اللجوء للقضاء  الأعلىالمجلس  أمامیمكنه تقدیم تظلم 

  .مباشرة دون تقدیم تظلمه للمجلس

  :من بین مبطلات قرار النقل التعسفي ما یليو 

 درسی :للشروط المحددة قانونا وضرورة المصلحةیكون هدف قرار النقل مخالفا  أن: أ

ضرورة حسب  قرار نقل القاضي وفق ما لدیه من سلطة تقدیریة،للقضاء  الأعلىالمجلس 

من القانون  19المقررة قانونا حسب ما نصت علیه المادة  المصلحة في حدود الشروط

  .السابق الذكر 04/12العضوي رقم 

تلاحق قرارات النقل خلال فترة وجیزة وصدورها یعتبر انحراف  أن إلى الإشارةویجدر بنا 

عن الغایة  آخر إلىمن جانب المجلس في استعمال سلطته التقدیریة في نقل القضاة من مكان 

  .التي وضعت لها

یكون  أنضمانة هامة للقاضي باشتراطه المشرع الجزائري حقق  أنیتضح من ذلك 

الهدف من قرار النقل هو تحقیق ضرورة المصلحة العامة لأن ذلك یقید سلطة المجلس 

  .التقدیریة، لضمان عدم إلحاق الضرر بالقضاة

    النقل لم یكن  أنكان من الثابت  أن :یفوت النقل حق القاضي في الترقیة أن :ب

على المدعي دوره في الترقیة، فإنه یكون قد وضع مخالفا  له دواع عامة تبرره وأنه یفوت

  )1(.استعمال السلطة وإساءةللقانون ومشوبا بعیب الانحراف 

تكون  أنیجب  :والمنقول منها إلیهاعدم وجود تناسب بین الوظیفة المنقول : ج

الوظیفة من نفس المستوى وبنفس المرتبة التي كان یشغلها القاضي في  إلیهاالوظیفة المنقول 

                                                           

 .265 .ص. 2006. القاهرة. العربیة ةالنهضدار : إداریاحمایة الموظف العام . ي عليقالدسو  إبراهیممحمد  )1(



 2016/2017 .الطعن ضد قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالسیر المهني للقضاة: الفصل الأول

 

 

54 

وظیفة بمستوى غیر مساو لمستوى الوظیفة السابقة یعد قرار  إلىالمنقول منها، وإذا تم النقل 

   )1(.النقل مشوب بعیب مخالفة القانون

الغرض الذي شرع النقل من أجله هو تحقیق  أن :یكون النقل مخفیا لجزاء مقنع أن: د

رار النقل یستتر من ورائه غرض ضرورة المصلحة أو بناء على طلب من القاضي، فإن كان ق

 غیر ضرورة المصلحة والمتمثل في عقاب القاضي لما وقع منه من تصرفات تنطوي  آخر

      أحكام القانونمقنع على خلاف  تأدیبيعلى مخالفة تأدیبیة، فهذا القرار في حقیقته قرار 

 الأولىتأدیبیة من الدرجة النقل التلقائي والذي هو عبارة عن عقوبة  إجراءفي هذه الحال ما دام 

     الانتقام  أواتخاذ النقل وسیلة لمجازات القاضي  الإداریةلم یحترم، حیث لا یجوز للجهة 

منها لاستعمال سلطتها وصار جزاء تأدیبیا مخالفا  إساءةكان ذلك  وإلالدوافع شخصیة  أومنه 

  )2(.القرار إلغاءللقانون یستوجب 

في نقل القاضي من وحدة  الأصل إن :مختصةصدور القرار من سلطة غیر : ه

من الوحدات الخاضعة للقانون المتعلق بالسلطة القضائیة، إنما یكون  أخرىوحدة  إلىقضائیة 

 قضاءلل الأعلىفي المجلس  أساسابقرار من السلطة المختصة بدراسة ملفات النقل والمتمثلة 

اطلا لمخالفة القانون، كأن یصدر فإذا صدر القرار من غیر السلطة المختصة اعتبر النقل ب

قل العدل قرار ترقیة قاضي في غیر الحالات المقررة له قانون والمتمثلة في طلب ن وزیر

وأن یصدر قرار نقل القاضي في الحالة الاستعجالیة دون  القاضي في الحالة الاستعجالیة

  .یا لمخالفته القانونللقضاء في اقرب دورة له، فهنا یعتبر القرار لاغ الأعلىالمجلس  إخطار

  الثالث الفرع

  .قة بوضعیة القضاةالقرارات المتعل الطعن ضد

لتحلیل مواد  اإمكانیة الطعن في هذه القرارات وذلك تبع في هذا المطلب سنتناول فیه

  .04/12، وكذلك القانون العضوي رقم 2004القانون الأساسي للقضاء لسنة 

   الذكر أن قرار الإلحاق یكون بناءا سبق كم: الطعن ضد قرار إلحاق القضاة: أولا

من القانون  78للقضاء طبقا للمادة  الأعلىعلى طلب القاضي أو بموافقته بعد مداولة المجلس 

                                                           

جامعة محمد . رسالة ماجستیر .في النشاط الجزائري الإداريالقرار  لإلغاءالانحراف بالسلطة كوجه . سعید صلیلع )1(

 .80- 79 .ص .ص. 2005. بسكرة. خیضر

 .271 .ص. المرجع السابق .حمایة الموظف العام إداریا .الدسوقي علي إبراهیممحمد  )2(
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، كما یمكن لوزیر العدل أن یوافق على هذا القرار في الحالة 2004الأساسي للقضاء لسنة 

في أول دورة له، وبالتالي فهو غیر للقضاء  الأعلىالاستعجالیة على أن یعلم بذلك المجلس 

  )1(.قابل للطعن

      ن ما قیل على الإلحاق یقال إ: الطعن ضد قرار الإحالة على الاستیداع: ثانیا

 للقضاء بناء الأعلىقررها المجلس أن إحالة القضاة على الاستیداع ی ، حیثعلى الاستیداع

حالات الاستعجال ویعلم المجلس على طلب منه، كما یمكن لوزیر العدل القیام بذلك في 

   للقضاء بذلك في أول دورة له، وبالتالي لا یمكن للقاضي الطعن في هذه القرارات  الأعلى

یقرر "  :بقولها 2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة  )2(83وهو ما نصت علیه المادة 

ولفترة لا تتجاوز سنة على طلب القاضي  بناء للقضاء الإحالة على الاستیداع الأعلىالمجلس 

  .واحدة

على طلبه  بناء غیر أنه یمكن لوزیر العدل أن یوافق على إحالة القاضي على الاستیداع

  ."للقضاء في أول دورة له الأعلىفي حالة الاستعجال على أن یخطر بذلك المجلس 

  رابعالفرع ال

  .الطعن ضد القرارات المتعلقة بإنهاء مهام القضاة

        كل من قرار الاستقالة وقرار التقاعد یكون بناء على طلب أن كما سبق الذكر

للقضاء، ونادرا ما یكون الرفض  الأعلىأو بموافقته بعد مداولة المجلس  ،شخصیا القاضي من

  .الطعن أشكال، وبالتالي لا یمكن الطعن فیها بأي شكل كان من تفي مثل هذه القرارا

 87و  86وفقا للمادتین ن الضوابط المحددة فبالرغم مأما فیما یخص قرار التسریح 

للقضاء، إلا أن المشرع  الأعلى، إلا أنه یمكن أن یصدر بتعسف من المجلس هماذكر السابق 

أغفل هذه النقطة ولم یطرق لإمكانیة الطعن في مثل هذه القرارات، وكان من الأحرى أن یقر 

خاصة وأن قرار التسریح یصدر إمكان لجوء القاضي المسرح للطعن في مثل هذه القرارات، 

ومثال ذلك نجد القرار الصادر  .ضد القاضي دون ارتكابه خطأ مهني یبرر متابعته التأدیبیة

  .السالف الذكر 156112عن مجلس الدولة رقم  

  

                                                           

 .04/11من القانون العضوي رقم  78أنظر المادة  )1(

  .04/11من القانون العضوي رقم  83اجع المادة ر ) 2(
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  :نقد

لا تخضع للطعن كقاعدة  أن القرارات التي تصدر بناء على طلب القاضيبالرغم من 

 الإرادةوهذا عندما تكون مشوبة بأحد عیوب  بقوة القانون، باطلة یمكن أن تكون عامة إلا أنها

، ولقد وجد الفقهاء صعوبة بالغة في تحدید مفهوم بطلان عیب الإرادة، فقد عرفه بعض )الرضا(

  .مشروع، أي لم یستوفي شروط الرضا الفقهاء على أنه جزاء یوجه ضد عمل قانوني غیر

        طلب من القاضي وكذلك القرارات  اسأسكما أن هذه القرارات الصادرة على 

      المنفردة وفقا للقانون قد تتعرض للبطلان  بإرادتهللقضاء  الأعلىالتي یصدرها المجلس 

  .ما كانت تتضمن عیب من العیوب التي تنسب للمجلس إذا

  :حسب ما تقدم سنتطرق إلى تفصیل هذه العیوب كما یلي

إن الحكمة من وراء تقریر حق القاضي         :اضيالعیوب المفسدة لإرادة الق: أولا

في الاستقالة أو التقاعد تتمثل في تحقیق إرادته في اعتزال وظیفته بعمل إرادي هو الاستقالة  

لذا وجب أن تصدر الاستقالة عن إرادة صحیحة خالیة من عیوب الإرادة المنفردة ومن بین هذه 

  )1(.العیوب نجد عیب الإكراه وعیب الغلط

   یجب أن تكون الاستقالة خالیة من عیوب الرضا، فإذا كان كذلك : عیب الإكراه: أ

فهو مشوب بعیب الإكراه، حیث یعتبر هذا العیب من أهم عیوب بطلان الاستقالة التي تلحق 

إرادة القاضي، فیجب أن تكون قائمة على إرادته دون أي ضغوط ممارسة علیه، ولقد نصت 

  )2(.ن تكون نابعة عن إرادة القاضي في تقدیمه طلب الاستقالةأحكام الاستقالة على أ

وبالتالي یجب أن یكون طلب الاستقالة بعیدا عن كل الضغوطات أو الإكراه          

  )3(.وإلا عد طلب الاستقالة باطلا

تتأثر إرادة القاضي الواقع علیه الضغط  :تحدید طبیعة الإكراه المفسد لإرادة القاضي: 1

     ى تقدیم الاستقالة، هذا الأمر بقصد الرضا، فالإكراه لیس طریقة مادیة تستعمل فیندفع إل

في إرغامه على ترك منصبه، بل هي الخوف والرهبة التي تقع في نفسیة القاضي ویكون الإكراه 

                                                           

دار الجامعة : الإسلامیةالنظریة العامة للاستقالة في القانون الوضعي والشریعة . عبد اللطیف السید رسلان عودة )1(

 .395 .ص.  2004 .الإسكندریة. الجدیدة للنشر

 .636 .ص. 1966.القاهرة. لمعارفدار ا :شرح قانون نظام العاملین المدنیین. إبراهیمالسید محمد  )2(

 .365 .ص. 1985. القاهرة. شركة سعید رأفت للطباعة :الإداريمبادئ القانون . عمر فؤاد بركات )3(
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  نفسیا أو مادیا، فالإكراه النفسي أو المعنوي هو إحداث ألم نفسي في نفسیة القاضي، یعتبر 

راه الأكثر شیوعا، أما الإكراه المادي أو الجسمي فیكون بإلحاق الأذى دون المساس هذا الإك

  )1(.به

المقصود هو أن تلزم  :تهدید القاضي بتطبیق نظام قاسي علیه لینفذ الإرادة إكراها: 2

السلطة القضائیة القاضي بأن یترك منصبه جبرا، ونظرا لقلة التطبیقات القضائیة             

المجال سنقدم مثال توضیحي خاص بالوظیفة العمومیة حیث نجد قرار مجلس الوزراء في هذا 

والذي كان مضمونه ضم مدة خدمة لا تتجاوز السنتین  04/11/1953في مص الصادر في 

مع أداء الفرق بین المرتب والمعاش مشاهرة لموظفي الدرجة الثانیة فما فوق الذین یقدمون طلبا 

یخ صدور القرار المشار إلیه باعتزال الخدمة لكن بشرط أن یجیز خلال ستین یوما من تار 

مجلس الوزراء ذلك ولكن الموظفین ترددوا ولم یقبلوا الاستفادة من هذا التسییر كما كان متوقع 

الذي أعطى لمجلس الوزراء صلاحیة الإحالة        1953لسنة  200حینما صدر القانون 

سنة واحدة فقط حرمان الموظف الذي یحال إلى المعاش إلى التقاعد لعدم الصلاحیة مع ضم 

  )2( .تطبیقا لهذا القانون من حق الطعن أمام القضاء

كمثال ثاني نجد المشرع الجزائري ذهب إلى إجبار العامل على الإحالة إلى التقاعد    

 90/11من القانون رقم  3الفقرة  70إذا أراد رب العمل تقلیص عدد العمال وفق نص المادة 

، وقد یجبر الموظف على تقدیم 91/29المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالقانون رقم 

استقالته عند حدوث ضرر بالوظیفة التي یشغلها، خاصة في الوظائف العلیا، من أجل الحفاظ 

  )3(.على سمعة المؤسسة التابعة لها، فإذا رفض تقدیم الاستقالة أحیل على التقاعد الجبري

      یعتبر الغلط أحد عیوب الرضا التي یمكن أن تصیب القاضي  :الغلط عیب: ب

 في طلب الاستقالة أو التقاعد فتفسدها، فطلب الاستقالة یلزم أن یصدر برضا صحیح، یمكن 

                                                           

 .ص .المرجع السابق .الإسلامیةالنظریة العامة للاستقالة في القانون الوضعي والشریعة  .عبد اللطیف السید رسلان )1(

398. 

 .ص. 1981. مصر. دار النهضة العربیة .الوسیط في شرح القانون المدني. أحمد السنهوري نقلا عن عبد الرزاق )2(

386. 

المعدل والمتمم . المتعلق بعلاقات العمل .21/4/1990الصادر في  90/11من القانون رقم  3الفقرة  70راجع المادة  )3(

 . 25/12/1991ي الصادرة ف 68عدد . ر. ج  21/12/1991الصادر في  91/29بالقانون رقم 
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لنا تعریف الغلط بأنه حالة تقوم بالنفس تحمل على التوهم غیر الواقع، وغیر الواقع إما أن یكون 

  )1(.وهم الإنسان صحتها أو واقعة صحیحة یتوهم عدم صحتهاواقعة غیر صحیحة یت

وقوع الاستقالة تحت تأثیر الغلط في فهم القانون  إلى الإداريوقد ذهبت محكمة القضاء 

               ومقدم الاستقالة كان من یفیدون قرار مجلس الوزراء  الإداریةمن جانب الهیئة 

من أحكامه أن یكون الموظف المستقیل مدة  الذي كان یشترط للإفادة 16/12/1953في 

خدمة محسوبة في التقاعد تبلغ خمس عشرة سنة فإن قد قامت بذلك بما یحقق ما طلبه 

الموظف وأمثاله في استقالتهم من حیث صرف المبالغ المستحقة لهم في صندوق الادخار 

قبول الاستقالة بحجة القرار الصادر ب إلغاءكاملة بما فیها حصة الحكومة فلیس ثمة ما یوجب 

أن تقدیم طلبها والقرار الصادر بقبول الاستقالة وقع تحت تأثیر الغلط في فهم القانون، ومرد 

  )2(.الطبیعي یتعلق بزوال عیب فساد الرضا بسبب الغلط الأصل إلىذلك 

، بحیث یقصد الإدارةأما في التشریع الجزائري قد عالج موضوع الرضا كأحد مقومات 

   81عند خلوها من عیوب الرضا المعروفة، وعالجها المشرع في المواد من  رادةالإبسلامة 

     من القانون المدني، كما عرف الغلط بأنه الوهم الذي یقوم في ذهن الشخص مصورا  91 إلى

        ، ولیس بنفس الإرادةله أمر على غیر حقیقته، وهو الذي یقوم بنفس من صدرت منه 

  )3(.الآخرالطرف  إلىلط في التعبیر أو نقل أو تفسیر المعاني من وجهت نحوه، كالغ

خدمة  إنهاءیعتبر  :للقضاء الأعلىالمجلس  إدارة إلىالعیوب التي تنسب : ثانیا

لا یكون مشوب بأي عیب یجعل منه عمل  أنیجب حیث أن خلال صدوره  إداریاالقاضي قرارا 

لقانون ففي هذه الحالة یكون القرار مخالفا ل أوغیر مشروع، كصدوره من جهة غیر مختصة 

، حیث سنتطرق في هذه الجزئیة للعیوب التي تصیب القرارات الصادرة من جانب للإلغاءقابلا 

  .للقضاء الأعلىالمجلس 

للقضاء باستخدام  الأعلىعند قیام المجلس  :والإجراءاتعیب مخالفة الشكل : أ

 حق القضاة من أجل تحقیق هدف معینته في قرارا لإصدارغیر المقررة قانونا  إداریة إجراءات

                                                           

 .386 .ص. المرجع السابق .الوسیط في شرح القانون المدني .عبد الرزاق أحمد السنهوري )1(

. المرجع السابق .الإسلامیةالنظریة العامة للاستقالة في القانون الوضعي والشریعة . السید رسلان عودة اللطیفعبد  )2(

 .413 - 412 .ص .ص

عدد . ر. المتعلق بالقانون المدني ج 26/09/1975الصادر في 75/58رقم  مرن الأم 91 إلى 81راجع المواد من  )3(

 .المعدل والمتمم. 30/09/1975الصادرة في . 78
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كاستعمال سلطته لتحقیق مسعاه الخاص، یعتبر ، الإجراءاتیكون القرار مشوب بعیب مخالفة 

  )1(.لاستعمال السلطة الإساءةهذا النوع من العیوب أحد رموز 

 إتباعهاللقضاء  الأعلىالتي یجب على المجلس  الإجراءاتلجزائري القد حدد المشرع 

هي تلك العملیات التي یمر  والإجراءات للإبطاللقراراته، فإذا خالفها یعرض قراره  إصداره ءإثنا

ضمان حسن سیر المرفق القضائي وحمایة  إلى، حیث تهدف قواعد الشكل الإداريبها القرار 

  )2(.قرارات سلیمة إصدارمصالح القضاة وهذا لضمان 

المخالفة للقانون أوسع المیادین  الإداریةیعتبر مجال القرارات  :عیب مخالفة القانون: ب

 عه وانتشاره من الناحیة العلمیة، وهذا راجع لشیو أعمالهاعلى  الإدارةلدراسة موضوع مسؤولیة 

 الإداریة، حیث تجعلها باطلةهذا العیب على جمیع العیوب التي تصیب القرارات  یتشكلحیث 

استعمال  إساءة أون الأشكال المقررة بالقانون أو الخروج ع لأن مخالفة الاختصاص المحدد

 فة للقانون بالمعنى الواسعمخال الأحوالالانحراف بها عن هدفها، تعتبر في جمیع  أوالسلطة 

الفقه  أن، غیر الإداريالقرار  أركانهو الذي یحدد القواعد التي تحكم كافة  الأخیرلأن هذا 

 بمعنى أضیق من المعنى السابق نونأدرجا استخدام مصطلح مخالفة القا الإداريوالقضاء 

بحیث ینحصر في العیب المتعلق بمحل القرار فقط، مع دراسة كل عیب بشكل مستقل، ویتخذ 

  )3(:عیب مخالفة القانون في الواقع ثلاث صور متمثلة في ما یلي

       للقضاء عن تطبیق القانون  الأعلىقد یمتنع المجلس  :عدم تطبیق القانون: 1

أو عن جهل بصدور القانون  )4(ا أو جزئیا وسواء كان هذا الامتناع عن قصدأو تجاهله كلی

ذلك كأن یرفض قبول طلب استقالة أحد القضاة، مع أن الاستقالة حق للقاضي  )5(بأحكامه،

       ة یفي هذه الحالة أي سلطة تقدیر  الأعلى للقضاء خاصة أن القانون لا یعطي المجلس

  .في منحها أو رفضها

                                                           

 .47 .ص. 2016 .الإسكندریة .الحدیثالمكتب الجامعي  :وقف تنفیذ القرار الإداري .عبد العزیز عبد المنعم خلیفة )1(

. 5العدد . مجلة تصدر عن قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة. مجلة المنتدى القانوني ).ريالإداعیوب القرار (. أحمید هنیة )2(

 .51 .ص. 2008

 .53 .ص. المرجعنفس  ).الإداريعیوب القرار ( .أحمید هنیة )3(

 .525. ص .1999 .بیروت .الدار الجامعیة :اء الإداريالقض .عبد الغني بسیوني عبد االله )4(

 .قسنطینة .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة .رسالة ماجستیر .قضائیة على تدابیر الضبط الإداريبة الالرقا .بوقریط عمر )5(

 .101. ص .2007
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یقصد بذلك تطبیق المجلس للقانون تطبیقا  :أ في تطبیق القانون على الواقعالخط: 2

     غیر صحیح حیث یمارس السلطة المخولة له في غیر الحالات التي ینص علیها القانون 

القانون أو دون أن تتوفر الشروط التي حددها القانون لممارستها، ویتعلق الخطأ في تطبیق 

  .على الواقع لعیب السبب

      التدخل  إلىحالة قانونیة تدفع المجلس  أوهو حالة واقعیة  الإداريفالسبب في القرار  

غیر  أوفي حالة ثبوت خطأ الحالة الواقعیة، بأن یقوم القرار علة واقعة مادیة لا وجود لها 

القاضي  إحالة، كأن یصدر المجلس قرار للإبطالصحیحة في هذه الحالة یكون القرار قابلا 

  )1(.على التقاعد الإحالةلتقاعد بناء على طلبه حیث أن القاضي لم یقدم طلب على ا

        تفسیرا خاطئا بإعطائهقد یخالف المجلس القانون  :الخطأ في تفسیر القانون:3

 تعد من أخطر صور مخالفة القانون ذه الصورةإعطائه معنى غیر الذي قصده المشرع، وهأي 

ینتج  ا، وإنما یفسرها بطریقة خاصة إذیتجاهله أوللقاعدة القانونیة المجلس هنا لا یتنكر  أنذلك 

 المشرع من وضعها، وقد یقع هذا الخطأ یغیر قصد  أرادهمعنى غیر الذي  إعطائهاعن ذلك 

  )2(.من المجلس وقد یتم على نحو عمدي من جانبه

تحقیق سلطتها بغیة  الإداریةیقصد به استخدام الجهة  :لسلطةعیب الانحراف با: ج

 الأعلىغایة غیر مشروعة كتحقیق هدف غیر الهدف المحدد قانونا، كأن یصدر المجلس 

           قم بأي خطأ وأنه كفء لهذا المنصبللقضاء قرارا بتسریح قاض وهو یعلم أنه لم ی

استعمال السلطة والانحراف بها باستعمال أداة  إساءةفي هذه الحالة یكون مسلكه معیب بعیب 

  .في غیر ما شرعت لهقانونیة 

          وذلك  الإداريبطلان القرار  إلىالانحراف باستعمال السلطة یؤدي وبالتالي ف

   للقضاء، استخدام سلطاتها المخولة  الأعلىالمتمثلة في المجلس  الإدارةجهة  أساءت إنما 

  )3(.لها قانونا

  

                                                           

 .دار الجامعة الجدیدة :) مبدأ المشروعیة، دعوى الإلغاء(  ،الوجیز في القضاء الإداري .علي عبد الفتاح محمد) 1(

 .363 .ص .2009 .الإسكندریة

 .131. ، ص2004دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، القرارات الإداریة ورقابة القضاء، دة، محمد أنور حما  )2(

. المرجع السابق .الإسلامیةالنظریة العامة للاستقالة في القانون الوضعي والشریعة  .عبد اللطیف السید رسلان عودة  )3(

 .438 .ص
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  خلاصة الفصل الأول

للقضاء بغرض إدارة المسار  الأعلىلس من أجل تعزیز السلطة القضائیة أنشئ المج

 الأعلىالمهني للقضاة وتبعا للتجربة الجزائریة على هذا الصعید نجد بأن تشكیلة المجلس 

للقضاء باعتباره هیئة عادیة كانت عرضة لمختلف التغیرات والتطورات التي حدثت على مستوى 

ساتیر إلى مختلف القوانین الدولة كون أن هذه التشكیلة ضمنتها عدة نصوص ابتداء من الد

للقضاء هو مؤسسة دستوریة تتولى خدمة  الأعلىالأساسیة للقضاء وعلى اعتبار أن المجلس 

القضاة ضمانا لاستقلالهم ویظهر ذلك من خلال تشكیلته التي شملت أعضاء السلطة التنفیذیة 

    لقراراته والموازنة  ولعل السبب في ذلك یعود إلى إعطاء هذه الهیئة المهابة والقوة التنفیذیة

بین أعضاء السلطة القضائیة من جهة أخرى مما یخدم نظام الازدواجیة وصولا إلى تحقیق 

      للقضاء لمهامه  الأعلىممارسة المجلس  إطارالعدالة وبناء دولة الحق والقانون، وفي 

     إنهاء مهامهحظة تعیینه إلى غایة على اعتباره یهتم بكل الأمور المتعلقة بالقاضي من ل

أغفل النص المشرع الجزائري  نجدأما بالنسبة لمسالة الطعن  ،والتي یترجمها في شكل قرارات

 ه العادیةللقضاء في تشكیلت الأعلىالقرارات الصادرة عن المجلس  الطعن ضد إمكانیةعلى 

المجلس  تقدیم تظلم أمام إمكانیة، كما أنه نص على یعني أنه لا یمكن الطعن فیها وهذا لا

، وهذا من خلال القانون والنقل كالقرارات المتعلقة بالترقیة ضد بعض القراراتللقضاء  الأعلى

، حیث لم یبین المشرع إمكانیة 04/12والقانون العضوي رقم  2004الأساسي للقضاء لسنة 

    ، غیر أن هذا الأخیر الطعن في مثل هذه القرارات مما یفتح المجال للاجتهادات القضائیة

  .لم یأت بجدید

كما نجد المشرع المغربي أنه لم یعمم أیضا الطعن على كل القرارات المتعلقة بالمسار 

ضد القرار الصادر  بمحكمة النقض، المهني للقضاة، وقد خص حق الطعن أمام الغرفة الإداریة

أجل  خلال من طرف الأمین العام للمجلس والمتعلق برفض تصحیح لائحة الأهلیة للترقي فقط،

خمسة أیام من تاریخ تبلیغه بكل الوسائل المتاحة، حیث تبت الغرفة الإداریة بمحكمة النقض 

وهذا ما لم یقره المشرع  )1(في الطلب داخل أجل خمسة عشر یوما بقرار غیر قابل لأي طعن،

  .قرارات الترقیة الجزائري إذ اكتفى بالتظلم في

                                                           

 .تعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة للمملكة المغربیةالم 100/13رقم  من القانون التنظیمي. 72راجع المادة ) 1(
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لذي أقر الحق في التظلم من القرارات من المشرع التونسي ا هذا خلافا لما جاء به

ویبث  قصاه ثمانیة أیام من تاریخ نشرهافي أجل أ المسار المهني للقضاة أمام المجلسالمتعلقة ب

      )1(المجلس في مطالب التظلم في أجل أقصاه خمسة عشرة یوما من تاریخ تقدیم الطلب

للقضاة أمام الدوائر الاستئنافیة بشأن المسار المهني كما یمكن الطعن في الأوامر الصادرة 

للمحكمة الإداریة في أجل أقصاه الشهر من تاریخ نشرها أو من تاریخ الجواب أو من تاریخ 

انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون رد، على أن یتم البت من المحكمة الإداریة في أجل 

نلاحظ أن المشرع  من خلال ما سبق ذكره )2(ستة أشهر من تاریخ ترسیم القضیة، أقصاه

  .التونسي لم یستثن أي قرار متعلق بالمسار المهني للقضاة

كان من الأجدر أن ینص المشرع الجزائري في القانون الأساسي وعلى هذا الأساس 

 .للقضاء على مسألة قراراته في التشكیلة العادیة من حیث قبولها للطعن من عدمه

                                                           

یتعلق بالمجلس الأعلى  2016أفریل  28مؤِرخ في  2016لسنة  34من القانون الأساسي عدد . 55راجع الفصل  )1(

 .للقضاء التونسي

مجلس الأعلى یتعلق بال 2016أفریل  28مؤِرخ في  2016لسنة  34عدد الأساسي  من القانون. 56راجع الفصل  )2(

 .التونسي للقضاء



 

 

  
  

  

  

الرقابة القضائیة على القرارات الصادرة عن المجلس 

  .الأعلى للقضاء كهیئة تأدیبیة
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  الفصل الثاني

  الطعن ضد قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بتأدیب القضاة

     دافعا  ،قلالیة القاضي والقضاءالدائم لضمان است لقد كان سعي المشرع واهتمامه

 ات اللازمة التي تؤكد استقلالیتهبالضمان" القضاء " جل العمل على إحاطة هذا الجهاز من أ

لأنه هو الجهة  ،من أهم هذه الضمانات ،قضاء المنعقد كهیئة تأدیبیةویعد المجلس الأعلى لل

إذا ثبت ارتكاب القاضي للأخطاء  ، وهذاالمختصة بالرقابة على انضباط القضاة وتأدیبهم

 .التأدیبیة

خصه على للقضاء كهیئة تأدیبیة، فقد أونظرا لأهمیة الوظیفة التي یؤدیها المجلس الأ

جل الفصل في المتابعات التأدیبیة ضد القضاة ذلك من أیم خاص، شكیلة خاصة وتنظالمشرع بت

مصدرا في ذلك العدید من القرارات تختلف حسب نوع الخطأ الصادر عن القاضي أثناء قیامه 

 .بمهامه وهذه القرارات قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة بإتباع مجموعة من الإجراءات

        ولالمبحث الأ، نتطرق في مبحثینإلى وعلى هذا الأساس سنقسم هذا الفصل 

   القضاة، أما المبحث الثاني سنوضحالمخول لها تأدیب  القرارات التي تصدرها التشكیلة إلى

 .ضاءعلى للقالمجلس الأ مكانیة الطعن ضد القرارات التأدیبیة الصادرة عنإ فیه
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  المبحث الأول

  .تأدیب القضاةمخول لها ال القرارات التي تصدرها التشكیلة

والتي  بتشكیلته التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاء أثناء انعقادهأسند المشرع الجزائري 

قرارات تتضمن عقوبات حسب درجة  ذلك بإصدارهتأدیبیة ضد القضاة، تفصل في المتابعات ال

  .الأخطاء المرتكبة من طرف القضاة أثناء تأدیة مهامهم

ق في هذا المبحث إلى أساس وهیكلة المجلس الأعلى للقضاء وعلى هذا الأساس سنتطر 

وهذا كمطلب أول، أما المطلب الثاني فنتطرق فیه للقرارات التي یصدرها المجلس  كهیئة تأدیبیة

  .الأعلى للقضاء كهیئة تأدیبیة

  المطلب الأول

  .تأدیبیةعلى للقضاء كهیئة هیكلة المجلس الأأساس و 

ى اختصاص المجلس الأعلى للقضاء برقابة انضباط عل لقد أكد المشرع الجزائري

 ابة، وذلك وفقا لمختلف التشریعاتتشكیلة خاصة لممارسة هذه الرق له القضاة، كما حدد

     على للقضاء، إذ لابد قة بالسلطة القضائیة والقانون الأساسي للقضاء والمجلس الأالمتعل

أما الفرع  ،سنتطرق إلیه في الفرع الأولانضباط القضاة وهو ما  لرقابةقانوني  سامن وضع أس

  .الثاني فسنتطرق فیه لتشكیلة المجلس الأعلى للقضاء كهیئة تأدیبیة

  الفرع الأول

  على للقضاء كهیئة تأدیبیةجلس الأساس القانوني للمالأ 

في مراقبة انضباط القضاة من خلال  یستمد المجلس الأعلى للقضاء أساسه القانوني

       لأساس القانوني سنتطرق ل حیث ،الأساسي للقضاء والقوانین الأخرىالدستور والقانون 

 الأساسي للقضاء كفرع ثان ثم نتطرق للأساس القانوني في القانون في الدستور كفرع أول،

  .خیرا للأساس القانوني في النصوص القانونیة الأخرىوأ

دستور الجزائري لسنة لمن ا 174لقد نصت المادة : ساس القانوني من الدستورالأ: أولا

القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة قیامه بمهمته، "  :على أن 1976

  )1(."وذلك حسب الأشكال المنصوص علیها في القانون 

                                                           

 .1976من الدستور الجزائري لسنة  174راجع المادة )  1(
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یقرر المجلس الأعلى للقضاء "  :أنه 182من المادة  كما جاء أیضا في الفقرة الثانیة 

        ن تعیین القضاة ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي ویساهمطبقا للأحكام التي یحددها القانو 

 :1989من دستور سنة  146كما جاء في الفقرة الثانیة من المادة  )1(،"في مراقبة انضباطهم

ویسهر على احترام القانون الأساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئیس "

،"الأول للمحكمة العلیا
 المعدل والمتم 1996 ي لسنةدستور التعدیل المن  149دة ونصت الما )2(

القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة قیامه بمهمته حسب " :على أن

التعدیل الدستوري  من 167ما أكدته المادة وهو  )3(."في القانون الأشكال المنصوص علیها

  )4(.الحالي

    لقد نص المشرع الجزائري: اسي للقضاءسالأساس القانوني في القانون الأ: ثانیا

        وزیر العدل أن قاضیا إذا بلغ إلى علم"  :أنه 04/11عضوي رقم من ال 65في المادة 

قد ارتكب خطأ جسیما سواء تعلق الأمر بالإخلال بواجبه المهني أو ارتكب جریمة من جرائم 

     في منصبه، یصدر قرارا بإیقافهالقانون العام مخلا بشرف المهنة بطریقة لا تسمح ببقائه 

عن العمل فورا، بعد إجراء تحقیق أولي یتضمن توضیحات القاضي المعني وبعد إعلام مكتب 

یحیل وزیر العدل ملف الدعوى التأدیبیة إلى رئیس المجلس الأعلى ... المجلس الأعلى للقضاء 

  )5(."قرب دورةأجدول القضیة في یه أن یقرب الآجال، الذي علأللقضاء في تشكیلته التأدیبیة في 

المتعلق بتشكیل  06/09/2004المؤرخ في  04/12كما جاء في القانون العضوي رقم 

الأحكام التي تنظم كیفیات  33إلى  21المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته بالمواد من 

شرع الجزائري ، وحسنا ما فعل الم)6(وإجراءات رقابة المجلس الأعلى للقضاء لانضباط القضاة

عندما خص وحدد هذه الإجراءات التي یتبعها المجلس أثناء مساءلة القاضي تأدیبیا بالقانون 

العضوي وهذا لمنع أي تدخل من السلطات والجهات الأخرى بالدولة وضمان استقلالیة المجلس 

  .الأعلى للقضاء أثناء ممارسة الصلاحیات المنوطة به

                                                           

 .1976من الدستور الجزائري لسنة  2فقرة  182ع المادة راج) 1(

 .1989من دستور  146المادة ) 2(

 .المعدل والمتمم 1996من التعدیل الدستوري لسنة  149المادة ) 3(

 .2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  16/01من القانون رقم  167أنظر المادة ) 4(

 .04/11من القانون رقم  65المادة ) 5(

 .04/12القانون العضوي رقم  33إلى  21راجع المواد من ) 6(
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 قد أنشئ المجلس الأعلى للقضاء: خرىوص قانونیة أالأساس القانوني في نص: ثالثا

الذي  )2(90/32، ثم صدر المرسوم رقم السابق الذكر )1(89/21بموجب القانون العضوي رقم 

 )3(92/05یحدد قواعد تنظیم المجلس الأعلى للقضاء وعمله، ثم تلاه المرسوم التشریعي رقم 

صدر  25/10/1992، وفي یوم 89/21المعدل والمتمم للقانون  24/10/1992المؤرخ في 

المؤرخ في مارس  90/95المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  )4(92/388المرسوم التنفیذي رقم 

والمتضمن تنظیم انتخاب الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكیفیة القیام  1990

 )5(.بالعملیة

 .التشكیلة المقررة للجنة التأدیبیة: الفرع الثاني

العدل ملف الدعوى التأدیبیة  حد واجباته المهنیة یحیل وزیرضي في أعند تقصیر القا

     ولا ریب  )6(،قرب وقت ممكن إلى رئیس المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیةأفي 

      أن هدف المشرع في إسناد مهمة التأدیب للمجلس الأعلى للقضاء مشكلا بهیئة تتكون 

       یة الإداریة اللازمة لهم في المجال التأدیبي ضفاء الحماال القضاء أنفسهم، هو إمن رج

  علیه قاعدة استقلال للقضاء ذاتها نكما أن إسناد هذه المهمة للمجلس الأعلى للقضاء أم

    شؤونهم الإداریة للجهاز التنفیذي، بل ینبغي  والتي توجب عدم إخضاع القضاة في تسییر

  )7(،ید یتكون من رجال القضاء أنفسهمداریة مجلس محاوتسییر شؤونهم الإ أن یتولى تنظیم

  .1989وفي هذا الفرع سنحاول التطرق إلى التشكیلة التأدیبیة قبل وبعد سنة 

  

                                                           

 .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 12/12/1989المؤرخ في  89/21القانون العضوي رقم ) 1(

عدد . ج ر. المتضمن تحدید قواعد تنظیم المجلس الأعلى للقضاء. 23/01/1990المؤرخ في . 90/32المرسوم رقم ) 2(

 .24/01/1990الصادرة في . 04

 .المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 92/05المرسوم التشریعي رقم ) 3(

المتضمن تنظیم انتخاب الأعضاء في المجلس الأعلى . 25/10/1992الصادر في . 92/388المرسوم التنفیذي رقم ) 4(

 .26/10/1992الصادرة في . 77عدد . ج ر. للقضاء وكیفیة ذلك

مذكرة ماجستیر   .نات الدستوریة لاستقلالیة القاضي بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائريالضما. عبد المنعم نعیمي) 5(

 .وما بعدها 240. ص. 2005/2006. باتنة. جامعة الحاج لخضر. في الشریعة والقانون

 .95. ص. المرجع السابق. المسؤولیة التأدیبیة للقاضي الجزائري. یشوي لندة) 6(

تیزي . جامعة مولود معمري. رسالة دكتوراه للدولة في القانون. انتقاء السلطة القضائیة في الجزائر. بوبشیر محند أمقران) 7(

 . 218. ص. 2006. كلیة الحقوق.وزو
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      22لنص المادة  طبقا: 1989التشكیلة المقررة للجنة التأدیبیة قبل سنة : أولا

  :من لقضاء كمجلس تأدیبيیتشكل المجلس الأعلى ل 1969لقانون الأساسي للقضاء لسنة ا من

 .الرئیس الأول للمجلس الأعلى للقضاء رئیسا -

 .مدیر الشؤون القضائیة ومدیر الإدارة العامة لوزارة العدل -

 .النائب العام لدى المجلس الأعلى -

 .ممثلین لحزب جبهة التحریر الوطني -

 .أعضاء المجالس المنتخبة بالاقتراع العام -

 .القضاة المنتخبین من طرف زملائهم -

  )1(.هذا خلافا لتشكیلته حال انعقاده في حالاته العادیة

وذلك لمدة  ،یتم تعیین كل هؤلاء القضاة بطریقة الاقتراع ما بین رجال السلك القضائي

     سنتین ولا یجوز ترشیحهم لمدة أربع سنوات، وفي حالة وجود فراغ بین القضاة الأعضاء 

اغ القاضي الذي لم یفز وكانت له أغلبیة یعوض هذا الفر  ،في المجلس الأعلى للقضاء

العضویة فقد حددها المشرع بسنتین  وبالنسبة لمدة )2(،الأصوات من بین القضاة الذین لم یفوزوا

وبانتهائها یصبح العضو القاضي قابل للانتخاب لمدة أربع سنوات، ویرى الأستاذ الدكتور عمار 

د العضو المنتخب على تقنیات عمل بوضیاف أن هذه المدة قصیرة حیث أنه ما إن یتعو 

المجلس الأعلى للقضاء حتى تنتهي مهامه ویستبدل بغیره، وكان بالمشرع أن یمدد هذه الفترة 

صد ر هذه المؤسسة الدستوریة، ولعل مقعلى الأقل إلى أربع سنوات بما یعمل على استقرا

غال المجلس، فیصبح كبر من القضاة المشاركة في أشمشرع من هذا هو إعطاء فرصة لعدد أال

التمثیل فیها بینهم متداولا خاصة وأنه حرم العضو المنتخب من الاستفادة بالتجدید وتقدیم 

    تقالة أو الوفاة ترشیحه مرة أخرى، وإذا شغر مقعد بالمجلس قبل انتهاء مدة العضویة بالاس

الذي حصل قاضي ال أو المرض المزمن، أو العزل أو الإحالة على القاعد، فیدعى للاستخلاف

  )3(.كبر عدد من الأصواتعلى أ

  

                                                           

 .وما بعدها 10. ص. أنظر الفصل الأول) 1(

 .220، 219. ص. ص. المرجع السابق. انتقاء السلطة القضائیة في الجزائر. بوبشیر محند أمقران) 2(

 .87. ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري. عمار بوضباف) 3(
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  .1989التشكیلة المقررة للجنة التأدیبیة بعد سنة : ثانیا

     : 1992وتعدیل  1989تشكیلته في ضوء القانون الأساسي للقضاء لسنة : أ

، لم یكتف باستبعاد من عضویة المجلس 1989لما صدر القانون الأساسي للقضاء لسنة 

لذي كان ینعقد كمجلس تأدیب من كل ممثلي الحزب والمجالس المنتخبة نمیز الأعلى للقضاء ا

جل إبعاد قضاة النیابة ، وذلك من أبین تشكیلتین لمجلس التأدیب حسب القاضي المحال علیه

ن قضاة النیابة العامة الذي یختص بمحاكمة قضاة الحكم لأ العامة من تشكیلة المجلس التأدیبي

فیما یدعي للبت في الدعوى التأدیبیة الخاصة  ،المماثل لقضاة الحكم لا یتمتعون بالاستقلال

بقاضي الحكم ینعقد تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا والنائب العام لدى المحكمة العلیا 

  )1(.بصفته نائبا للرئیس دون حضور قضاة الحكم المنتخبین في الجلسات

  الحكم  ب یضمن استغلال أكثر لقضاءمع أن هذا التمییز في تشكیلة مجلس التأدی

 92/05جب المرسوم التشریعي رقم ن المشرع تراجع عنه بمو على حساب أعضاء النیابة فإ

لم نجد سببا  2004سار المشرع على نفس الخطى حین سن القانون الأساسي للقضاء لسنة و 

م عنه بالنسبة للإجراء هذه التفرقة في تشكیله للمجلس سوى اختلاف طبیعة عمل قضاة الحك

  .لقضاء النیابة

وحسنا . وتبعا لذلك وجب التمیز في نیابة مجلس التأدیب بالنظر لصفة من یراد تأدیبه 

ذلك أن إسناد رئاسة  التشكیلتین لرئیس المحكمة العلیا،سند الرئاسة في ا أفعل مشرع حینم

ء النیابة هذا ما یطرح یا الخاصة بأعضائب العام للمحكمة العلیا في القضاالمجلس الأعلى للنا

فیفري سنة  23إلا أن دستور  )2(العدل على سیر المحكمة التأدیبیة،تساؤلا عن مدى تأثیر وزیر 

  منه نصت  129سبق القانون الأساسي للقضاء في إرساء قواعد الاستقلال فالمادة  1989

         :ل بقولهاهذا الاستقلا 138لمادة ونصت ا ،...."السلطة القضائیة مستقلة " : على أنه

        وما یلاحظ على المشرع الدستوري أبى للمرة الثالثة  ،"لا یخضع القاضي إلا للقانون" 

كان من الأفضل لو لم یكتف و  إلا أن یسند رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئیس الجمهوریة

یئة وحتى لأن القاضي حین یكون حركیا داخل هذه اله وهذا وحده القضاةترسیم ب المشرع

ینبغي أولا أن یمضي  المجلس الأعلى له صلاحیات واسعة، بل یكتسب صفة التمثیل داخل

                                                           

 .36. ص. المرجع السابق. النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الجزائر. قتال الطیب) 1(

 .78. ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري. عمار بوضیاف) 2(
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زمنا معینا لخدمة المؤسسة للقضائیة بما یمكنه من الاطلاع على طبیعة عملها وبما یكسبه 

  .تجربة تؤهله بأن یكون بحق ممثلا داخل المجلس

 تأدیبیة إلى حین رد اعتبارهم، ویرىوأبعد المشرع القضاة الذین صدرت بشأنهم عقوبة 

هذا یعد مسلكا محمودا ونهجا سلیما إذا كیف بفعل  أن ،الأستاذ الدكتور عمار بوضیاف

للقاضي كان محل عقوبة تأدیبیة أن یقوم بتمثیل زملائه في مجلس أعلى صلاحیات تأدیبیة  

تأدیب إصدار قرار كما یمارس صلاحیات رد الاعتبار ذلك أن إحالة قاض معین على مجلس ال

  )1(.تأدیبي هذه أیا كان نوعه یتم عن سلوك غیر سوي فیه

  لكن سرعان ما استغلت السلطة التنفیذیة الظروف الأمنیة التي عرفتها البلاد مكنت 

 24/10/1992المؤرخ في  92/05رقم من تعدیل القانون المذكور بموجب المرسوم التشریعي 

عتبر تشكیلته من رئیس وا )2(جلس الأعلى للقضاء،قرر بمقتضاه تقلیص صلاحیات المف

الجمهوریة رئیسا ووزیر العدل كنائب للرئیس والرئیس الأول للمحكمة العلیا، والنائب العام لدى 

وأربع شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء  ،المحكمة العلیا

 مدیر الشؤون المدنیة: ة العدل هموثلاثة مدراء بوزار  ،ومن بینهم المدیر العام للوظیفة العمومیة

ومدیر الشؤون الجزائیة، ومدیر الموظفین والتكوین، وقاضیین اثنین منتخبین من بین قضاة 

المحكمة العلیا قاض للحكم وقاض للنیابة منتخبین من بین قضاة المجالس القضائیة وقاض 

  .ة الحكمللحكم وقاض للنیابة العامة منتخبین من بین قضا

لغرض ضمانة : 2004تشكیلته في ضوء القانون الأساسي للقضاء لسنة : ب

المجلس الأعلى للقضاء عندما یجتمع في تشكیلته  ةمحاكمة عادلة للقاضي جعل المشرع تشكیل

      التأدیبیة للفصل في المتابعات التأدیبیة ضد القضاة تتكون من قضاة فقط، أي استبعاد 

ینتمون للسلطة التنفیذیة كرئیس الجمهوریة ووزیر العدل، واختصر كل الأشخاص الذین 

العلیا رئیسا لها بنص المادة  إجراءات التأدیب على القضاة فقط ووضع الرئیس الأول للمحكمة

، وكان من الأجدر على المشرع جعل السابق الذكر )3(04/11رقم من القانون العضوي  21

قرب لأنه یعرف القرار س الأول لمجلس الدولة، طالما هو أرئیالرئاسة للمجلس التأدیبي إلى ال

                                                           

 .94، 93. ص. ص. جع السابقالمر . النظام القضائي الجزائري. عمار بوضیاف1

 .100. ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري. بوبشیر محند أمقران2 

 .04/11من القانون العضوي رقم 21راجع المادة ) 3(



 2016/2017 .الطعن ضد قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بتأدیب القضاة: الفصل الثاني

 

 

71 

  التأدیبي جیدا ونظرا لخبرته أو جعلها تداولیة على الأقل، لأن إسناد رئاسة مجلس التأدیب 

  )1(.إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا یضعها صدق وحدة القضاء

 23بنص المادة  دلقد خول لوزیر الع 2004إلا أن القانون الأساسي للقضاء لسنة 

أن یعین ممثله الذي یتولى ضمان ممارسة المتابعة التأدیبیة، ویشارك في المناقشات  )2(منه،

دون المداولات، كما یتولى أمین المجلس الأعلى للقضاء المذكور في تشكیلته التأدیبیة، والذي 

 04/11رقم العضوي  من القانون 25یحرر محضر عن كل جلسة ویوقعه مع الرئیس، المادة 

  )3(.السابق الذكر

       )4(من خلال ما سبق یتبین أن تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء كمجلس تأدیبي

  :تيوهو كالآ

 .الرئیس الأول للمحكمة العلیا -

 .الممثل القانوني لوزیر العدل -

 .المدیر المكلف بتسییر سلك القضاة بوزارة العدل -

 .القضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء -

 .ئیس أمانة المجلس الأعلى للقضاءر  -

وبذلك یكون المشرع لم یمیز في المحكمة بین قضاة الحكم وقضاة النیابة على خلاف 

  .كما سبق الذكر 1989القانون الأساسي للقضاء لسنة 

ولعل المشرع تجنب هذا التمییز طالما أن قضاة الحكم وقضاة النیابة ینتمون إلى سلطة 

  )5(.قضائیة واحدة

        تجدر الملاحظة بأن المجلس الأعلى للقضاء یبت في تشكیلته التأدیبیة وكما 

ومع ذلك یجب أن تكون  ،ویتم أعماله في السریة ،في القضایا المحالة علیه في جلسة مغلقة

   والهدف  ،المجلس الأعلى للقضاء لا یضم القضاة فقطمن الملاحظ أن و  )6(،قراراته معللة

                                                           

 .200. ص. المرجع السابق. النظام القضائي الجزائري. بوبشیر محند أمقران) 1(

 .04/11من القانون العضوي رقم  23راجع المادة ) 2(

 .من نفس القانون 25أنظر المادة ) 3(

 .100. ص. المرجع السابق. الحمایة القانونیة للقاضي. عمار بوضیاف) 4(

 .120. ص. نفس المرجع. القانونیة للقاضي الحمایة. عمار بوضیاف) 5(

 .41، 40. ص. ص. المرجع السابق.النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الجزائر.قتال الطیب) 6(
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القضاة  ، لأن المجلس الأعلى للقضاء لو تشكل منعلى حیاد المجلسهو المحافظة  من ذلك

ویتم الحفاظ على الحیاد بإدخال العنصر الخارجي  ،فقط لأصبح دوره نقابي ولیس حیادي

    والحكمة من وراء ذلك هو تفادي تغلیب فئة القضاة على تشكیلة المجلس بصفة مفرطة 

ن عدم قابلیة مدة العضویة للتجدید والمحددة إلا أ، وهذا ما اتجهت إلیه لجنة إصلاح العدالة

سنوات تطرح إشكالا كون عنصر القدم للقضاة یفقد المجلس حیاده ولهذا فقط اشترط  بأربع

  .المشرع سبع سنوات عمل للقضاة لكي یكون المترشح في عضویة المجلس الأعلى للقضاء

  المطلب الثاني

  ت التي تصدرها لجنة تأدیب القضاةراالقرا 

تتنوع  التأدیبیة یصدر المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة جملة من القرارات

        من القانون العضوي  68مرتكب من قبل القاضي، ووفقا لنص المادة حسب الخطأ ال

حدد المشرع مجمل العقوبات التي یمكن أن یتضمن القرار  )1(،السالف الذكر 04/11رقم 

  .التأدیبي إحداها

ولم یحدد  ،على سبیل الحصر العقوبات التأدیبیةحدد المشرع الجزائري  حظ أنومن الملا

العقوبة الواجبة على كل فعل یرتب الجریمة التأدیبیة لكي تكون العقوبة ملائمة للخطأ المرتكب 

للمجلس التأدیبي  المقابلة للخطأ التأدیبي ولم یعطإلا أنه في بعض الأحوال حدد المشرع العقوبة 

 04/11العضوي رقم من القانون  63تقدیریة في ذلك حسب ما جاء في المادة أي سلطة 

       مهني جسیم  العزل توقع على كل قاضي ارتكب خطأجعل عقوبة  إذ )2(،السابق الذكر

تحدید العقوبة ف ولهذا ،عقوبة جنائیة أو عقوبة الحبس من أجل جنحة عمدیةأو تعرض إلى 

على أن تبقى الأخطاء  ،ورة الفعل الذي ارتكبه القاضيیعود إلى درجة جسامة الخطأ وخط

إلى السلطة التقدیریة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته مخولة المهنیة الأخرى 

 قد حدد له درجة العقوبة المناسبةونظرا لخطورة وجسامة الفعل الذي یرتكبه القاضي ف ،التأدیبیة

لقرارات المتعلقة بالعقوبات التأدیبیة ل نتطرق فیهفرعین الأول ضمن  إلیهوهذا ما سنتطرق 

التأدیبیة لقرارات المتعلقة بالعقوبات لأما الفرع الثاني فنتطرق فیه  الناتجة عن أخطاء بسیطة

  .الجسیمةخطاء الأالناتجة عن 

                                                           

 .04/11من القانون العضوي رقم  68راجع المادة ) 1(

 .04/11من القانون العضوي رقم  63راجع المادة ) 2(
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  الفرع الأول

  .القرارات المتعلقة بالعقوبات التأدیبیة الناتجة عن أخطاء بسیطة

  :تتمثل في: علقة بالعقوبات من الدرجة الأولىمتالقرارات ال: أولا

  .التوبیخ -

لا خلاف في أن تحصین القاضي ضد النقل وتمتعه بحق الاستقرار : النقل التلقائي  -

لا یمنع البت في إصدار قرار تأدیبي یقضي بنقله إلى مكان آخر ولا یعد هذا النقل حرمان 

عقوبة النقل  وألغیت ،عله التأدیبي لا غیرء عن فاوإنما هو جز  ،للقاضي من حق الاستقرار

وهذا خلافا للقانون الأساسي  )1(،منه 100وهذا وقفا للمادة   92/05بموجب المرسوم التشریعي 

  .التي نصت على عقوبة النقل التلقائي )2(24من خلال المادة  1969للقضاء لسنة 

تعتبر  )3(،سالف الذكرال 04/11من القانون العضوي رقم  68وعلى الرغم من أن المادة 

فإنها یمكن أن تتم دون أي ضابط في إطار الحركة  ،النقل التلقائي عقوبة من الدرجة الأولى

الفرق یقتصر أن  )4(العضوي،القانون  نفس من 2فقرة  26كما أكدت المادة  ،السنویة للقضاة

  .على وصف ذلك بالنقل التلقائي من عدمه

اضي ویتمتع الق ،ات المقررة قانونا للنقل التأدیبيوإذا كان یتعین أن تحترم الإجراء

     ن القاضي الذي یتقرر نقله استنادا إلى ضرورة المصلحة المعني بالحق في الطعن فیه فإ

  )5(.أو في إطار الحركة السنویة لا حول ولا قوة له

جة الثانیة تتمثل العقوبات من الدر : لقة بالعقوبات من الدرجة الثانیةالقرارات المتع: ثانیا

  :فیما یلي

  .التنزیل من درجة إلى ثلاث درجات -

  .سحب بعض الوظائف -

                                                           

 .92/05من المرسوم التشریعي رقم  100راجع المادة ) 1(

 .1969من القانون الأساسي للقضاء لسنة  24راجع المادة ) 2(

 .04/11من القانون العضوي رقم  68راجع المادة ) 3(

 .من نفس القانون العضوي 2فقرة  26راجع المادة ) 4(

.  تصدر عن منظمة المحاماة. مجلة المحاماة). حول فصل السلطة القضائیة عن باقي السلطات(. محند أمقران بوبشیر) 5(

 . 17. ص. 2012. العدد التاسع.تیزي وزو
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القانون  من )1(68وهو ما نصت علیه المادة  ،القهقرة بمجموعة أو مجموعتین -

  .السابق الذكر 04/11العضوي رقم 

  الفرع الثاني

  الجسیمة الأخطاءالقرارات المتعلقة بالعقوبات التأدیبیة الناتجة عن 

التوقیف لمدة أقصاها : وتتمثل في: لقة بالعقوبات من الدرجة الثالثةالقرارات المتع: لاأو 

  .شهرا مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه باستثناء التعویضات ذات الطابع العائلي 12

   68كما نصت علیها المادة : القرارات المتعلقة بالعقوبات من الدرجة الرابعة: ثانیا

  : وهي تتمثل في 2004لأساسي للقضاء لسنة من القانون ا

یرى بعض الفقهاء أن إحالة القاضي على التقاعد  :الإحالة على التقاعد التلقائي :أ

   تكون بعد بلوغه لسن معین بجمع ما بین متناقضین فمن جهة تطلب من القاضي السرعة 

یل القاضي عدم تحم في الفصل في المنازعات حتى لا یشعر المتقاضین بالضیق والقلق وبین

إلا أن كثیر من الدول تبقي  ،ن ذلك ینعكس سلبا على أداء عملهما لا یستطیع من جهد لأ

ن القاضي كلما ازداد ، لأعلى القضاة في مناصبهم للاستفادة من الخبرة العمیقة التي اكتسبوها

ث تعتبر حی )2(ح بحل القضایا بطریقة أسرع وأنجع،مما یسم ،في السن ازداد حكمة ونضجا

  )3(.الإحالة على التقاعد قطعا للعلاقة الوظیفیة الموجودة بین الموظفین والجهة المستخدمة

   عن طریق قرارات تصدر  ،والتقاعد له طریقتین أما بطریقة طبیعیة أو غیر طبیعیة

والذي یكون قبل استكمال القاضي للسن القانونیة اللازمة للتقاعد فهنا  ،عن السلطة التأدیبیة

                                                           

  :قوبات التأدیبیة هيالع": على ما یلي 04/11من القانون العضوي رقم  68تنص المادة ) 1(

  ".النقل التلقائي -. التوبیخ - : "تتمثل في: العقوبات من الدرجة الأولى/ 1

 - .       سحب بعض الوظائف -. التنزیل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات - : "تتمثل في: العقوبات من الدرجة الثانیة/ 2

  ".القهقرة بمجموعة أو مجموعتین

    شهرا مع الحرمان من كل المرتب ) 12(التوقیف لمدة أقصاها اثني عشر  -: "تتمثل في: لثةالعقوبات من الدرجة الثا/ 3

  ".أو جزء منه باستثناء التعویضات ذات الطابع العائلي

  ".العزل –. الإحالة على التقاعد التلقائي - : "تتمثل في: العقوبات من الدرجة الرابعة/ 4

 .21.ص. مرجع السابقال. استقلال القضاء. كامل عبید محمد)  2(

. 2010. الطبعة الأولى. الجزائر. دار العلوم: الوجیز في المنازعات العمل والضمان الاجتماعي. عبد الرحمان خلیفي) 3(

 .46. 45. ص. ص
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یأخذ التقاعد صفة الجزاء التأدیبي لما فیه من حرمان القاضي من بلوغ الدرجة النهائیة في سلم 

  .الدرجات الوظیفیة

جعل من التقاعد التلقائي  2004وبذلك نستخلص أن القانون الأساسي للقضاء لسنة 

  )1(.عقوبة تأدیبیة وقد صنفها في العقوبات من الدرجة الرابعة التي تطبق على القاضي

تعتبر عقوبة العزل من اشد العقوبات التي یمكن توقیعها على القاضي وتقوم  :العزل :ب

 سیم وقع منه أثناء تأدیته لمهامههذه العقوبة على حرمانه من تولي الوظیفة مرة أخرى لخطأ ج

ونظرا لخطورة عقوبة العزل على اعتبار أن آثارها تمتد حتى إلى العائلة فقد حرصت الأنظمة 

  )2(.رنة على فرض رقابة صارمة على مشروعیة توقیع هذه العقوبةالمقا

تعرف عقوبة العزل على أنها جزاء مادي وأدبي في نفس  :تعریف عقوبة العزل: 1

الوقت تصدره السلطة التأدیبیة المختصة بموجب قرار رئاسي أو بموجب حكم تأدیبي وفقا لنص 

 هي عقوبة  2006یولیو  15المؤرخ في  06/03مرمن الأ 163وقد عرفتها المادة  ون،القان

       181ردة في المادة حد الأخطاء المهنیة الواقد تسلط على مرتكب أ )3(.من الدرجة الرابعة

  :والمتمثلة في من نفس الأمر

الاستفادة من امتیازات من أیة طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي  -"

  . مهنةمقابل تأدیة خدمة في إطار ممارسة ال

  .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل -

تسبیب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة والإدارة العمومیة  -

  ".الخ... من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة      التي

        أما عن الصورة الثانیة التي یتخذها العزل ،وهي تعتبر الصورة الأولى للعزل 

  )4(.یوما متتالیة على الأقل دون مبرر مقبول 15وهي نتیجة لتغیب الموظف لمدة 

                                                           

 .80. ص. المرجع السابق. في الجزائرالنظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء . قتال الطیب) 1(

ل فقد أولى كل من قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري اهتماما لافتا بهذه المسألة وذلك نظرا لجسامة عقوبة العز ) 2(

محمد ماجد : راجع بهذا الصدد.بفرض رقابة صارمة على الشروط الموضوعیة والشكلیة اللازم توافرها  لتوقیع عقوبة العزل

 .629. ص. 2006. ط. د. یةالإسكندر . دار المعارف :شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة. یاقوت

 .46رقم . ر. ج. المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة. 2006یولیو  15المؤرخ في . 06/03الأمر ) 3(

. جامعة الجزائر. معهد الحقوق والعلوم الإداریة. بحث دبلوم الدراسات العلیا. تأدیب الموظف العمومي. سعید بوالشعیر) 4(

 .119. ص. 1977
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، وذلك رغما وعقوبة العزل تكون بعد استنفاذ كل الضمانات والإجراءات المحددة قانونا

  )1(.التأدیبي الجسیم لخطأثر ارتكابه لعن إرادة الموظف إ

  :شروط عقوبة العزل :2

بمعنى أن یكون هناك نص قانوني یحدد عقوبة العزل صراحة مشروعیة قرار العزل  -

  .وإجراءاته

  .عقوبة العزل مقترنة بصفة الموظف الذي یزاول وظیفته -

خذ رأي أو موقف الموظف بعین خاذ كل الإجراءات والضمانات دون أتتم عقوبة العزل بعد ات -

  )2(.الاعتبار

 2004حدد القانون الأساسي للقضاء لسنة  :الحالات الموجبة للعزل في التشریع الجزائري :3

سببین من الأسباب الموجبة للعزل وهو ما كرسته باقي القوانین الأساسیة للقضاء كالقانون 

  :ویتمثل هذین السببین فیما یلي )3(،1989وسنة  1969الأساسي لقضاء لسنة 

   :ما یليعلى  2004من قانون سنة  87حیث نصت المادة  :العزل بسبب عدم الصلاحیة -

إذا ثبت العجز المهني للقاضي أو عدم درایته البینة بالقانون دون أن یرتكب خطأ مهنیا یبرر " 

     المتابعة التأدیبیة یمكن المجلس الأعلى للقضاء بعد المداولة أن یعینه في منصب مناسب

  ".أو یحیله على التقاعد أو یسرحه

ر أنها لم تبین مفهوم عدم الكفاءة ونلاحظ أن هذه المادة جاءت غامضة على اعتبا

  .أو عدم الصلاحیة أو العجز المهني وتحدید عناصرها ،المهنیة

        حالة القاضي" : لكن الفقه تولى هذه المهمة حیث عرف عدم الصلاحیة بأنها

   في مجموعها التي یمكن استخلاصها من سلوكه في حیاته الخاصة ومن علاقته بالآخرین

                                                           

 .112. ص. 1964. القاهرة. دار النهضة العربیة: التأدیب في الوظیفة العامة. عبد الفتاح حسن) 1(

. 2008. أسیوط. المكتب الجامعي الحدیث. التناسب بین الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیة. محمد سید أحمد محمد 2

 .24. ص

أن القاضي الذي تثبت عدم كفاءته المهنیة ": على ما یلي 1969من القانون الأساسي للقضاء لسنة  66نصت المادة ) 3(

دون أن یرتكب خطأ مهنیا یبرر اتخاذ عقوبة تأدیبیة یمكن أن یرتب في وظیفة أدنى أو یحال على التقاعد أو یسرح ویتخذ 

  ".المقرر بهذا الشأن بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

أن القاضي الذي تثبت عدم ": فقد نصت على ما یلي 1989لسنة من القانون الأساسي للقضاء  59أما المادة   

كفاءته المهنیة دون أن یرتكب خطأ مهني یبرر قیام دعوى تأدیبیة یمكن قهقرته أو إعادته إلى السلك الذي ینتمي إلیه قبل 

 ".تعیینه لصفته قاضیا أو یحال على التقاعد أو یسرح
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في هذا الشأن إلى سیرة القاضي وعدم سمعته وما عرف عنه بطریقة  وقد یسند القرار الصادر

  )1(".من صفات تناقلتها الألسنة وتستقر في الأذهان حتى ولو لم یكن لها ثابت أو معلوم التواتر

نلاحظ على هذا التعریف أنه ركز على الجانب السلبي للقاضي دون أن یسلط الضوء 

  .القاضي مع الغیر التي یجب أن تحصى بالرقي والفضیلةعلى الجوانب الایجابیة في تعامل 

على اعتبار أن كل القوانین الأساسیة للقضاء وكذا القانون  :العزل لأخطاء تأدیبیة -

         على اعتبارها عقوبة توقع  )2(،الأساسي للوظیفة العمومیة نصت على عقوبة العزل

وبالتالي فإن الخطأ  ،اء ممارسته لوظیفتهعلى الموظف أو القاضي نتیجة لأخطاء یرتكبها أثن

الأساسي للقضاء لسنة وهو ما أكده القانون  أساس توقیع العقوبة على القاضي التأدیبي هو

على أن المجلس الأعلى  2005، وقد أكد التشریع الجزائري في إحصائیات له لسنة 2004

  أمر خطیر على اعتبار قاضیا وهي نسبة كبیرة جدا فالعزل  64للقضاء قد عزل ما یقارب 

 )3(جل جنحة عمدیةعقوبة جنائیة أو عقوبة الحبس من أأنه یكون سبب تعرض القاضي إلى 

، لذلك لا ینبغي أن تتباهى 2004الأساسي للقضاء لسنة من القانون  63وهو ما أكدته المادة 

 عزللك بلأن عزل قاض واحد هي مسألة خطیرة جدا فما با ،السلطة بعدد القضاة المعزولین

فكان من المستحسن إنشاء لجنة تحقیق قصد تحدید المسؤولیات  قاضیا، وهذا العدد مذهل  64

من قانون  601وهذا ما یخالف المادة  )4(،خاصة وأن وزارة العدل رفضت تنفیذ القرارات

باسم الشعب الجزائري الجمهوریة ": الإجراءات المدنیة والإداریة والتي نصت على ما یلي

    ریة الدیمقراطیة الشعبیة تدعو وتأمر الوزیر بتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الصادرةالجزائ

  )5(."في المواد الإداریة

                                                           

. كلیة الحقوق. منشورات الحلبي: مجلة الدراسات القانونیة). دأ حیدة القضاءالحمایة التشریعیة لمب(. طلعت دوابیار) 1(

 .346. ص. 2008، 2006. العدد الأول. جامعة بیروت

. دار هومة للنشر والتوزیع: الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة. هاشمي خرفي) 2(

 .22. ص. 2012طبعة . الجزائر

. 1969. دون طبعة. بیرة. دار الإرشاد للطباعة والنشر: دراسة علمیة وأدبیة. القضاء والقضاة. محمد شهیر أرسلان )3(

 .247، 246. ص. ص

عدد صادر بتاریخ . مقال منشور في جریدة الخبر الجزائریة ).وزارة العدل واحترام القرارات القضائیة(. مقران آیت العربي) 4(

15/05/2001. 

. 21عدد . ر. ج. المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 25/02/2008المؤرخ في . 08/09انون رقم الق) 5(

 .23/04/2008المؤرخة في 
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أجهزة  التي تنص على أن 1996 ي لسنةدستور ال التعدیل من 145وهو ما تؤكده المادة 

تعدیل الدستوري لسنة من ال 163وهو ما تؤكده المادة رقم  )1(الدولة ملزمة بتنفیذ أحكام القضاء

2016.)2(  

وبالتالي فرفض وزارة لعدل لتنفیذ قرارات القضاء هو في حد ذاته مساس بسیادة القضاء 

  .وعرقلة سیرورة العدالة وهو طبعا سیمس بهیبة الدولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل ": على ما یلي 1996من التعدیل الدستوري لسنة  145نصت المادة ) 1(

 ".تنفیذ أحكام القضاءوقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف، ب

 .2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  16/01من القانون رقم  163راجع المادة ) 2(
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  المبحث الثاني

  ءالصادرة عن المجلس الأعلى للقضاإمكانیة الطعن ضد القرارات التأدیبیة 

     لا تقوم مسؤولیة القاضي التأدیبیة إلا إذا اقترف خطأ مهنیا، یتحدد بالنظر للتنوع 

      في المهام المنوط للقاضي القیام بها، وهذه المسؤولیة یتخذها المجلس الأعلى للقضاء 

 عن طریق قرارات تتضمن عقوبات تأدیبیة، هذه القرارات عبارة عن أداة فعالة تستعمل داخل 

وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال  )1(،عن وجود نشاط إداري داخلها للتعبیر لأجهزة الإداریةكل ا

        تحدید طبیعة الطعن ضد القرارات التأدیبیة كمطلب أول، أما المطلب الثاني فنتطرق 

  .لإجراءات وآثار الطعن ضد القرارات التأدیبیةفیه 

  المطلب الأول

  یبیةطبیعة الطعن ضد القرارات التأد

على للقضاء والمنعقد بتشكیلته التأدیبیة إجراءات المتابعة استكمال المجلس الأبعد 

إما بتوقیع  تنتهي مداولتهالتأدیبیة ضد القاضي المرتكب لأحد الأخطاء التأدیبیة المحددة قانونا، 

في الحالتین دانته، وإما تبرئته إذا لم تستوف أدلة إدانته، و المتابع إذا ثبتت إعقوبة على القاضي 

  )2(.فإن هذه النتیجة تصدر في شكل قرار

      لیه إ ن عقوبة تأدیبیة، وهو ما سنتطرقالمتضم یهمنا في دراستنا هو القراروما 

        أما الفرع الثاني نتطرق ، ن نحدد في الفرع الأول مفهوم القرار التأدیبيمن خلال فرعی

  .ة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاءفیه إلى طبیعة الطعن ضد القرارات التأدیبی

  الفرع الأول

  مفهوم القرار التأدیبي

 شرعیة القرار التأدیبي أركانتعریف القرار التأدیبي ثم نحدد  إلىفرع سنتطرق في هذا ال

  .الطعن وأسباب الطعن فیه وطرق

  

                                                           

. جامعة باجي مختار. رسالة ماجستیر .الرقابة القضائیة على القرارات التأدیبیة في التشریع الجزائري. یاسین قوتال) 1(

 .3. ص. 2005. عنابة. الجزائر

 .203. ص. المرجع السابق .ؤولیة التأدیبیة للقاضي الجزائريالمس .یشوي لندة) 2(
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قرار ال" : عرفه الأستاذ عبد الوهاب البنداري على أنه :تعریف القرار التأدیبي: أولا

 التأدیبي الذي یصدر عن سلطة التأدیب لا یعدو أن یكون قرارا إداریا إذ هو إفصاح الإدارة 

طلبه القانون عن إرادتها الملزمة لما لها من سلطة لمقتضى القوانین والنواتج في الشكل الذي ی

مصلحة ثر قانوني معین متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباحث علیه الیقصد إحداث أ

لا من حیث رار الإداري و والقرار التأدیبي إأنه لا یوجد فرق بین الق مما سبق نجد  )1(،"العام

  )2(.ركن السبب الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بالهدف

وقد عرفه القضاء على أنه قرار إداري یصدر من جهة إداریة بناء على سلطتها العامة 

   هو العقوبة التأدیبیة لسبب یبررها ،نونیا معینامركزا قا )القاضي (  وینشأ في حق الموظف

  )3(.هو المخالفة الإداریة التي یرتكبها الموظف لغایة الصالح العام

ومن هنا نستنتج أن القرار التأدیبي یتمیز بأنه عمل قانوني و انفرادي صادر عن سلطة 

  )4(.إداریة مختصة ذو طابع تنفیذي

 تأدیبي شرعیا وغیر مخالف للقانونیكون القرار ال لكي: شرعیة القرار التأدیبي :ثانیا

وبالتالي وجب أن تتوفر فیه جمیع العناصر الشكلیة والموضوعیة وأن ینتج آثاره المحددة قانونا، 

التي یشتملها القرار التأدیبي والمتمثلة أساسا  الأركانفشرعیة القرار التأدیبي تكمن في توفر كافة 

  :فیما یلي

                                                           

طرق الطعن في العقوبات التأدیبیة إداریا وقضائیا للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام وذوي . عبد الوهاب البنداري) 1(

  .201. ص. دون سنة.دون طبعة. دار الفكر العربي: الكادرات الخاصة دراسة فقهیة قضائیة

      آثار قانونیا بإنشاء تصة یرتبتصرف إرادي انفرادي صادر عن السلطة الإداریة المخ" : تعریف القرار الإداري بأنه )2(

للطباعة . دار الهدى: النظریة العامة للقرارات الإداریة. عمرانعادل بو : أنظر في ذلك ".أو إلغاء أو تعدیل مركز قانوني قائم

  .  11. ص. 2011. والنشر والتوزیع بالجزائر

طرق الطعن في العقوبات التأدیبیة إداریا و قضائیا للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام وذوي . عبد الوهاب البنداري) 3(

 .202. ص.  المرجع السابق. الكادرات الخاصة

. الأردن. الجامعة الأردنیة .رسالة ماجستیر. طرق الطعن في القرارات الإداریة دراسة مقارنة. سفیان بن أحمد الجابري) 4(

  .و ما بعدها 40. ص. 2002

 2ص . المرجع السابق .الرقابة القضائیة على القرارات التأدیبیة في التشریع الجزائري. یاسین قوتال: راجع أیضا  

 .وما بعدها
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   تقصیرا  وهو الخطأ الذي یرتكبه القاضي الذي یحمل :ر التأدیبيركن سبب القرا: أ

المساس بسمعة هذا من شأنه بأي عمل، أو الامتناع عنه،و  أو القیام في أداء واجباته المهنیة،

  )1(.عرقلة السیر الحسن للعدالةالقضاء و 

  بمعنى أن یصدر عن الجهة المخول  :الاختصاص بإصدار القرار التأدیبيركن  :ب

ما أعطى المشرع ،كلها قانونا بإصداره آلیا وهي المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلة التأدیبیة

وهو ما نصت علیه المادة  ،الجزائري هذا الاختصاص لوزیر العدل ورؤساء الجهات القضائیة

  )2(.04/11من القانون العضوي رقم  71

رجمه الآثار القانونیة وذلك وتعني بذلك موضوع القرار أو فحواه الذي تت :ركن المحل: ج

  )3(.بالإنشاء أو الإلغاء أو التعدیل

ونقصد به القواعد والإجراءات الشكلیة التي یجب أن تتبع  :ركن شكل القرار التأدیبي: د

 والتوقیع التاریخ،ك ،لإصدار القرار التأدیبي والتي یجب على السلطة المختصة احترامها

  )4(.الخ...

قصد بالغایة النتیجة النهائیة أو الهدف الذي یسعى ی :ار التأدیبيركن الغایة من القر : ر

والغایة من إصدار القرار التأدیبي هو تحقیق المصلحة العامة ) 5(القرار الإداري إلى تحقیقه

  .والتي تتجلى في المحافظة على حسن سیر مرفق القضاء

ن القرارات الإداریة الأخرى إن القرار التأدیبي شأنه شأ: الطعن في القرار التأدیبي: ثالثا

إذا تضمن القرار الصادر عیب من عیوب ف لإدارة في إطار مبدأ الشرعیة،التي تصدرها ا

                                                           

. للبحوث والدراسات مجلة مؤتة. )تسبیب القرار التأدیبي كضمانة أساسیة من ضمانات التأدیب الوظیفي(. نواف كنعان) 1(

  .وما بعدها 128. ص. 1992. العدد السادس

یمكن لوزیر العدل أن یوجه إنذار للقاضي دون ممارسة ": على ما یلي 04/11من القانون العضوي رقم  71نصت المادة ) 2(

   ام القضائي الإداريممارسة دعوى تأدیبیة ضده، كما یمكن رؤساء الجهات القضائیة الجامعة للنظام القضائي العادي والنظ

 ... ".أن یوجهوا ضمن نفس الشروط إنذارا

 . 28. ص. 1978. دون طبعة. مصر. دار الفكر العربي القاهرة :نظریة التعسف في استعمال السلطة. سلیمان الطماوي) 3(

 .354. ص. 5طبعة . دار الفكر العربي: دراسة مقارنة. النظریة العامة للقرارات. سلیمان الطماوي) 4(

محمد عبد الوهاب : راجع كذلك. 40. ص. المرجع السابق. النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة. عادل بوعمران) 5(

 .482. ص. 2003. لبنان. بیروت. منشورات الحلبي الحقوقیة. مبادئ وأحكام القانون الإداري. رفعت
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یمكن للذي  ،صحة ركن من أركان شرعیة القرارعدم الشرعیة والمتمثلة أساسا في عدم توفر أو 

   الطعن بالإلغاء": يصدر ضده القرار التصدي له بأحد طرق الطعن المقررة قانونا، والمتمثلة ف

أمام الجهة الإداریة القضائیة حیث یرفع الطعن  ،"و فحص الشرعیةأو النقض أو التفسیر أ

 ذات طابع إداري مركزیة )1(أن المجلس الأعلى للقضاء هو سلطة قضائیة ، وبماالمختصة

          فالجهة القضائیة المختصة في النظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة 

  )2(.عنه هي مجلس الدولة

وما یهمنا في هذه الدراسة هو الطعن بالإلغاء باعتباره أخطر أسلوب للطعن، فبقبوله 

یمكن أن ینجر عنه إلغاء القرار المطعون فیه كلیا أو جزئیا، وبالتالي سنتطرق في هذه الجزئیة 

  .تقدیم مفهوم لدعوى الإلغاء وشروطها وأسباب رفعها إلى

  عرف الفقه العربي دعوى الإلغاء بعدة تعریفات لعل أهمها  :دعوى الإلغاءمفهوم : أ

  :ما یلي

ذات إجراءات خاصة ومتمیزة ،أنها دعوى قضائیة إداریة موضوعیة وعینیة ومشروعیة

التي یحركها ویرفعها ذو الصفة القانونیة والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة 

  إداریة غیر مشروعة وتتحرك وتنحصر بسلطات القاضي المختص للمطالبة بإلغاء قرارات 

فیها في مسالة البحث عن شرعیة القرارات الإداریة المطعون فیها بعدم الشرعیة والحكم بإلغاء 

 )3(ك بحكم قضائي ذي حجة عامة ومطلعةهذه القرارات إذا ما تم التأكد من عدم شرعیتها وذل

  )4(.یقدم تعریفا دقیقا وعلمیا لدعوى الإلغاءلقضاء الإداري الجزائري لم أما ا

  :مما سبق یمكن إجمال خصائص دعوى الإلغاء فیما یلي

                                                           

 .2016یل الدستوري لسنة المتضمن التعد. 16/01راجع الفصل الثالث من القانون رقم ) 1(

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  .30/05/1998المؤرخ في . 98/01القانون العضوي رقم من  09راجع المادة ) 2(

المؤرخ  . 11/13المعدل والمتمم بموجب القانون رقم . 1998یونیو  01الصادرة بتاریخ . 37عدد . ر. ج. وتنظیمه وعمله

 .2011غشت  03الصادرة بتاریخ . 43عدد  جریدة رسمیة. 26/07/2011في 

 .62. ص. 2001. الجزائر. دون طبعة. دیوان المطبوعات الجامعیة: قانون المنازعات الإداریة. أحمد محیو) 3(

 .33. ص. 2007. عنابة. دار العلوم للنشر والتوزیع :القضاء الإداري دعوى الإلغاء. محمد الصغیر بعلي) 4(
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 )1(.داري، من صنع القضاء الإداریةالإلغاء هي دعوى قضائیة إدعوى : 1

 )2(.من دعاوى قضاء الشرعیة وهي أیضا دعوى موضوعیة عینیة الإلغاءدعوى : 2

       یدة لإلغاء القرارات غیر الشرعیةوالوح لیةالأصهي الدعوى  الإلغاءدعوى : 3

  )3(.وهي دعوى النظام العام

  :تتمثل فیما یلي: شروط دعوى الإلغاء: ب

  .وتنص على القرار سواء كان قرار تأدیبي أو قرار إداري :محل الطعن :1

       لقد وضع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قاعدة عامة تسري : الطاعن :2

لغاء وهذا ما نصت علیه مختلف الطعون والدعاوى المدنیة والإداریة ومنها دعاوى الإ على

  لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن" :والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 13المادة 

  )4(".لحة قائمة ومحتملة یقرها القانونله صفة وله مص

ضیق حرصا على استقرار الأوضاع  یدة بنطاق زمنيإن دعوى الإلغاء مق: المیعاد :3

الإداریة ولذلك یشترط لقبولها أن ترفع أما القضاء الإداري خلال مدة معینة تحت طائلة رفضها 

  )5(.شكلا

یشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام هیئات القضاء الإداري تقدیم : الشكل والإجراءات :4

  )6(.عریضة مكتوبة مرفقة ببعض الوثائق

                                                           

 .114. ص. المرجع السابق .بة القضائیة على القرارات التأدیبیة في التشریع الجزائريالرقا. یاسین قوتال) 1(

. دیوان المطبوعات الجامعیة: عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري. عمار عوابدي) 2(

 .129. ص. 1994. دون طبعة. الجزائر

 .وما بعدها 35. ص. المرجع السابق. اري دعوى الإلغاءالقضاء الإد. محمد الصغیر بعلي) 3(

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.08/09من القانون رقم  13المادة ) 4(

. دیوان المطبوعات الجامعیة: القانون والقرار الإداري في الفترة ما بین الإصدار والشهر. عبد العزیز السید الجوهري) 5(

 .125. ص. 1995. الجزائر

الطبعة . جسور للنشر والتوزیع: الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة. القسم الثاني. المنازعات الإداریة. عمار بوضیاف) 6(

 .55. ص. 2013. الأولى الجزائر
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كان قانون الإجراءات المدنیة یشترط لقبول جمیع الطعون  :المسبق الطعن الإداري :5

          بإلغاء المقامة أمام القضاء الإداري ضرورة اللجوء المسبق إلى الطعن والتظلم أمام الإدارة 

أصبح التظلم أو الطعن أمام الإدارة  ،08/09اءات المدنیة الإداریة رقم إلا أنه في قانون الإجر 

  )1(.في دعاوى معینة یجب فیها التظلم الإداري بموجب النص القانونيجوازي إلا 

هناك عدة أسباب من شانها لا تؤدي إلى إبطال  :أسباب الطعن في القرار التأدیبي: ج

  : القرار التأدیبي لعل أهمها ما یلي

        ویتحقق هذا العیب في حالة صدور قرار تأدیبي : عیب عدم الاختصاص :1

  .یر مختصةعن سلطات غ

ویكون عند مخالفة : دیبي في الشكل وإجراءات إصدارهعیب مخالفة القرار التأ :2

  )2(.عند إصدار القرار القواعد الإجرائیة أو الشكلیة التي حددتها القوانین واللوائح الإدارة 

ویقصد به الأسباب الواقعیة و القانونیة التي دفعت : عیب سبب القرار التأدیبي :3

  )3(.إلى اتخاذ قرار معین غیر مشروع  الإدارة

وهو الأثر الذي یرتبه القرار التأدیبي وحتى یكون هذا القرار صحیح : یب المحلع :4

  )4(.مشروعامحله أن یكون  لابد 

نحراف بالسلطة هو وجه لاعیب ا: راف بسلطة إصدار القرار التأدیبيعیب الانح :5

لغایة من إصداره ونقول على أن القرار التأدیبي لعدم مشروعیة القرار الإداري والمتمثل في ا

  .مشوب بعیب انحراف السلطة عندما یكون هدفه یخالف تحقیق المصلحة العام

  

                                                           

 .188. ص. المرجع السابق. قانون المنازعات الإداریة شروط قبول الدعوى الإداریة. خلوفي رشید) 1(

. دون طبعة. دار الفكر الجامعي: ضمانات التأدیب في تحقیق الإداري والمحاكم التأدیبیة. یز عبد المنعم خلیفةعبد العز ) 2(

 .311. ص. 2008. مصر. الإسكندریة

. دون طبعة. دار المطبوعات الجامعیة: دراسة مقارنة.التأدیب الإداري في الوظیفة العامة .علي جمعیة محاربة) 3(

 . 335. ص. 2004. مصر. الإسكندریة

 .342. ص. المرجع السابق. ضمانات التأدیب في تحقیق الإداري والمحاكم التأدیبیة .عبد العزیز عبد المنعم خلیفة) 4(
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  الفرع الثاني

  .الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء طبیعة الطعن ضد القرارات التأدیبیة

 لمؤسس الدستوريحد المؤسسات الدستوریة التي أنشاها ایعتبر المجلس الأعلى للقضاء أ

     وقد استمر وجود  ،1963من دستور  65ب المادة منذ أول دستور عرفته الجزائر بموج

لضمان استقلالیة القضاء  هذه المؤسسة ضمن كل الدساتیر التي تعاقبت باعتباره هیئة أساسیة

ة نظرا للصلاحیات التي أنیطت به فهو من یشرف على الحیاة الوظیفیة للقضا )1(والقضاة،

الأعلى وتجدر الإشارة أن هذا الدور تأثر بمختلف النصوص القانونیة التي نظمت المجلس 

 )2(.ثر سلبا على وظیفتهمما أ  ءللقضا

إن من بعض الصلاحیات التي یمارسها المجلس الأعلى للقضاء اختصاصه كهیئة 

 :لى للقضاءالمتعلق بالمجلس الأع 04/12من القانون العضوي  22تأدیبیة إذا تنص المادة 

ویفصل عندها  ،"یباشر وزیر العدل الدعوى التأدیبیة أمام المجلس الأعلى للقضاء بتشكیلته التأدیبیة"

  : وهنا یثور التساؤل حول طبیعة هذا القرار الدعوى المقامة أمامه بقرار معلل،المجلس في 

  .هل یمثل عملا قضائیا أم إداریا؟

لذلك لا بد من الاستعانة بموقف الفقه  الجزائري،لیست واضحة في التشریع  إن الإجابة 

  .والقضاء

  .موقف الفقه:أولا

  :ستعرض موقف الأستاذین غناي رمضان وخلوفي رشیدسن

           رخ بمناسبة تعلیقه على قرار مجلس الدولة المؤ  الأستاذ غناي رمضان یرى

 ه فكان سدیدا بأن مجلس الدولة أصاب في رأی )3(،172994تحت رقم  27/07/1998في 

في موقفه عندما اعتبر قرارات المجلس الأعلى للقضاء هي قرارات إداریة صادرة عن سلطات 

  :إداریة مركزیة واستند في موافقته لرأي مجلس الدولة على عدة أسباب والتي صاغها كما یلي

                                                           

 .41. ص. 2001. جامعة الجزائر. مذكرة ماجستیر. الإصلاحالقضاء ومحاولات . دهیمي فیصل) 1(

النظام القضائي . عمار بوضیاف –: الأعلى للقضاء راجع الاستفاضة أكثر بخصوص التشریعات التي نظمت المجلس) 2(

 .149، 67. ص. ص. المرجع السابق. الجزائري

الجزء . الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري. ذكره سایس جمال. 27/07/1998المؤرخ في . 172994قرار رقم ) 3(

 .818، 817. ص. ص. المرجع السابق. الثاني
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هیئة  1996من دستور  155هو طبقا لنص المادة  ،أن المجلس الأعلى للقضاء/ 1

ت القانون الأساسي مهام تخص المسار المهني للقضاء والسهر على احترام مقتضیاتضطلع ب

لم یمنح المؤسس الدستوري الصفة القضائیة لهذه المؤسسة بل أراد منها أن تكون أداة  للقضاء،

ن المجلس الأعلى هذا ما یسمح بالاستنتاج بأ،تضمن وتجسد مبدأ استقلال السلطة القضائیة

طابع إداري  ته ذاتعلى هذه الصفة تعتبر قرارا وأنه بناء اریة مركزیة،للقضاء هو سلطة إد

  .خذ به مجلس الدولة في القرار محل التعلیقمثلما أ تماما،

     ن قضاة عندما ینعقد كمجلس تأدیبيأن كون المجلس الأعلى للقضاء مشكل م/ 2

  القضاء ولیس  ن المهمة القضائیة من اختصاص جهاتلا یضفي علیه الطابع القضائي لأ

لتأدیبي لیس بصفتهم قضاة وعضویة القضاة في المجلس ا ،من اختصاص السلطات الإداریة

مطالبین بالمشاركة في اتخاذ القرارات التأدیبیة  ،بل بصفتهم مستخدمي القطاع عمومیین،

  .الخاصة بزملائهم درئا لتعسف الإدارة

عمها بعنصر القضاة قصد ضمان أن المشرع كثیرا ما ینشئ لجانا إداریة عامة یط/ 3

ولیس قصد إضفاء الطابع القضائي علیها وینتهي الأستاذ غناي  ،مصداقیة العمل المطلوب

رمضان إلى اعتبار مجلس الدولة محقا في تمسكه باختصاصه للفصل في إبطال القرارات 

  )1(.التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء

المجلس الأعلى للقضاء عندما یبت كمجلس تأدیبي  أنفیرى  الأستاذ خلوفي رشید أما

ولكون رئاسته  ،لكونه یتبع إجراءات تشبه الإجراءات القضائیة ،بمثابة هیئة ذات طابع قضائي

    ویشیر إلى أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لى الرئیس الأول للمحكمة العلیا، أسندت إ

ضائیة متخصصة وعلى ذلك فهي خاضعة هي قرارات ذات طابع قضائي وصادرة عن جهة ق

      بالرجوع إلى القانون الفرنسي": للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة وعبر عن ذلك بقوله

               من المرسوم المؤرخوعلى وجه الخصوص إلى الفقرة الثامنة من المادة الثالثة 

  ارات الصادرة نهائیا أن مجلس الدولة هو قاضي النقض ضد القر  قرت ،28/11/1953في 

     من القانون العضوي  11عن الجهات القضائیة الإداریة عبارات تشبه تماما نص المادة 

  .98/02رقم 

                                                           

 .65. ص. المرجع السابق. الجزء الثاني. المنتقى في قضاء مجلس الدولة. لحسن بن شیخ آث ملویا) 1(
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وان ما جاء في النص الفرنسي یخص مجموعة من الجهات القضائیة المتخصصة مثلا 

ات الطابع مجلس المحاسبة أو مجلس الانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة أو الجهات ذ

  )1(".القضائي كالمجلس الأعلى للقضاء

  .موقف القضاء :ثانیا

جتهاد هي القضاء قارنة التي بلغت درجة هامة من الابرز الأنظمة القضائیة المأ إن

  )2(.الإداري الفرنسي إذا قبل مجلس الدولة الفرنسي الطعن بالنقض في هذا النوع من القرارات

الذي  ،المنضم للمجلس الأعلى للقضاء 1969یلیة جو  12وقد كان ذلك في ظل قانون 

، ومع ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي سكت بخصوص تحدید طبیعته حینما ینعقد كهیئة تأدیبیة

قره بجرأة مضاعفة من خلال، الطبیعة القضائیة للمجلس الأعلى للقضاء حینما ینعقد كهیئة قد أ

قر مجلس الدولة هذا المبدأ وقد أ )3(جهة نقض،أخضعه لرقابته باعتباره  تأدیبیة ومن جهة أخرى

ومن ثمة ما الذي یمنع مجلس  ،استئنافیةة ابتدائیة و في مرحلة لعب فیها دورا أساسیا كجه

  .الدولة الجزائري إقرار مثل هذا المبدأ؟

لقد اعتبر قضاء مجلس الدولة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء قرارا 

ولم یمیز بین القرارات التي یصدرها حین ممارسته  98/01من القانون  9لمادة تطبیقا ل )4(إداریا

للصلاحیات الإداریة وصلاحیاته التأدیبیة لیصدر قرارا أخر في ذات القضیة التي عرضت علیه 

 مستعمل في ذلك عبارة استئناف لا عبارة إلغاء " بخصوص إعادة عزل ذات القاضي"  ثانیةمرة 

  .موقفهمما أدى إلى غموض 

  :إلا أن المجلس لم یصیب في قراره لعدة أسباب وهي

إن المجلس الأعلى للقضاء حین یفصل في الدعوى التأدیبیة المعروضة علیه یتخذ  -

تشكیلة خاصة تتكون من قضاة یترأسها الرئیس الأول للمحكمة العلیا متبعا في ذلك مجموعة 

  .المواجهة للقاضي المتابعمن الإجراءات نص علیها القانون تضمن حق الدفاع و 

                                                           

 .67، 65. ص. ص. المرجع السابق. المنتقى في قضاء مجلس الدولة .لحسن بن شیخ آث ملویا) 1(

یوان د. طبعة منقحة ومزیدة. الجزء الأول. الهیئات والإجراءات. المبادئ العامة للمنازعات الإداریة. مسعود شیهوب) 2(

 .28. ص. 2009. الجزائر. المطبوعات الجامعیة

عین . دار الهدى: الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .هوام الشیخة )3(

 .80. ص .2009 .ملیلة

  .السابق الذكر. 27/07/1998المؤرخ في . 172994قرار رقم ) 4(
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الدعوى " وهي 04/12من القانون العضوي  22استعمل المشرع عبارة في المادة  -

  .مما یوحي بالطابع القضائي للقرار " ةالتأدیبی

جراءات المتبعة أمامه تدخله بناء الإ المجلس الأعلى للقضاء التأدیبیة، كذلك تشكیلة -

تأدیبي وانتماء المجلس الأعلى  في حالة وجود خطأ ، أيبمخالفة القانون على وجود ادعاء

  .كلها مؤشرات تدل على الطابع القضائي لهذه الهیئة التأدیبیة القضائیة، للقضاء للسلطة

یضمن نزاهة قراراته التأدیبیة هذا الحیاد  أن تمتع المجلس بالحیاد أضف إلى ذلك

تحدد مدة " : لتي جاء فیهاا 04/12من القانون العضوي رقم  05یستخلص من نص المادة 

فعدم قابلیة العضویة  ،" العضویة في المجلس الأعلى للقضاء بأربع سنوات غیر قابلة للتجدید

  .للتجدید هو ضمانة مهمة لاستقلالیة الهیئة

لم تشر إلى مدى  04/12من القانون العضوي رقم  32وتجدر الإشارة أن نص المادة 

المتعلق بالقانون الأساسي  89/21من القانون  99خلافا للمادة  قابلیة القرارات التأدیبیة للطعن،

لمجلس الأعلى للقضاء للقضاء التي نصت على عدم قابلیة القرارات التأدیبیة الصادرة عن ا

 مة للتساؤل عن مدى قابلیة الطعنمما دفع أعضاء مجلس الأ ،شكال الطعنلأي شكل من أ

أرستها المواثیق الدولیة ها مع المبادئ العامة التي ظا على أحقیة التدرج القضائي وانسجاماحف

كما طالبت النقابة الوطنیة للقضاة جعل  )1(رسته المواثیق الدولیة،وهذا الأمر یعتبر مخالفا لما أ

وقد كان موقف مجلس  )2(القرارات الصادرة عن المجلس كهیئة تأدیبیة قابلة للطعن بالنقض

  :وما بعدها 2005ل الدولة متذبذب بین المرحلتین ما قب

 2005لقد أصدر مجلس الدولة قبل سنة : 2005موقف مجلس الدولة قبل سنة : أ

  أعتبر ، حیث27/07/1998بتاریخ  172994رقم مجموعة من القرارات لعل أهمها القرار 

ن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الفاصل في القضایا التأدیبیة تعد قرارات فیه أ

أي أنه قبل ، وبهذه الصفة تكون قابلة للطعن فیها بالإبطال ،عن سلطة إداریة مركزیةصادرة 

استقر مجلس الدولة على أن المجلس الأعلى للقضاء، والمنعقد في تشكیلته  2005سنة 

                                                           

. 2004لسنة . 07عدد . مجلة الفكر البرلماني). ة قانونیة في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاءدراس(. مولیح بوجمعة) 1(

 .110. ص

 .مساهمة النقابة الوطنیة للقضاة لإثراء مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء) 2(
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مما جعل مجلس الدولة مختصا بالنظر في دعاوى  )1(إداریة مركزیة،التأدیبیة یعتبر سلطة 

      )09(وذلك وفق مقتضى المادة التاسعة  نهائیة،راراتها بصفة ابتدائیة و قالإلغاء المرفوعة ضد 

  .المتضمن مجلس الدولةو  98/01من القانون العضوي رقم 

  :وذلك تدعیم استقلالیة السلطة القضائیةباعتبار أن دعوى الإلغاء تعد ضمانة حقیقیة ل

 الأعلى للقضاء  كون أن اتساع نطاق مصادر المشروعیة التي یجب على المجلس -

       وفي هذا الشأن صرح مجلس الدولة  ،أن یلتزم بها لتشمل حتى المبادئ العامة للقانون

حیث أن كل القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فیها  بأبطال عندما تتخذ "...  :بما یلي

  )2(...."مخالفة للقانون أو عندما تكون مستویة بتجاوز السلطة 

عندما یمارس مجلس الدولة  لإلغاء مقارنة بنطاق رقابة النقض،ساع رقابة اكذلك ات -

للقرار الرقابة بمناسبة الفصل في دعوى الإلغاء فإنه لا یقتصر على بحث العناصر الشكلیة 

  .ر المطعون فیه ومحله والغایة منهبل یراقب أیضا سبب القرا التأدیبي،

      المتعلقة بالقانون دون أن تتعداها أما جهة النقض تقتصر على رقابة الأوجه  -

  )3(.إلى رقابة الوقائع

أصدرت الغرفة  2005جوان 7بتاریخ : 2005موقف مجلس الدولة بعد سنة : ب

عدل المجلس رأیه السابق بصورة  )4(،016886المجتمعة قرار مبدئیا جاء بموجبه قرار رقم 

قضاء مؤسسة دستوریة وأن تشكیلته حیث أن المجلس الأعلى لل"...  :كلیة وجاء في القرار

وإجراءات المتابعة أمامه والصلاحیات العامة التي یتمتع بها انعقاده كمجلس تأدیبي تجعل منه 

جهة قضائیة إداریة متخصصة تصدر إحكامها نهائیة تكون قابلة للطعن فیها عن طریق 

  ." 98/01رقم  من القانون العضوي) 11(النقض أمام مجلس الدولة عمل بإحكام المادة 

                                                           

لقضاء صفة الهیئة التي تسهر على متابعة للمجلس الأعلى ل 1996من التعدیل الدستوري لسنة  155حیث أعطت المادة ) 1(

المسار المهني لكل قاض من أجل ضمان استقلالیته مما یجعل المجلس الأعلى للقضاء سلطة مركزیة إداریة تكتسي القرارات 

 .التي یصدرها بشأن تأدیب القضاة الطابع الإداري

 .1989من القانون الأساسي للقضاء لسنة 99أنظر إلى المادة ) 2(

 . المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 08/09من قانون ) 358(و)259(أنظر المادتین ) 3(

تم الاشارة لمضمونه ضمن مضمون القرار رقم . 07/06/2005الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ  016886قرار رقم  )4(

 . 58، 57 .ص. ص .09العدد . 2009. مجلة مجلس الدولة. 16/04/2006الصادر عن مجلس الدولة  بتاریخ  025039
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 وبذلك یجب  )1(أن یكون إلا طعنا بالنقض ن الطعن في هذه الحالة لا یمكنإوبالتالي ف 

  .نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا 233أن یوضح الشروط المحددة بالمادة 

المعاییر متمثلة  مجموعة من في موقفه الجدید على استندمجلس الدولة قد  أننجد و 

  : فیما یلي

یرى مجلس الدولة أن المجلس الأعلى : معیار تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء: أ

من عنصر كونة تشكیلته مأغلب أعضاء ن ء هو جهة قضائیة إداریة متخصصة لأللقضا

من طبیعة الأشخاص الذین یتشكل منهم المجلس  القضاة، هذا یعني أن مجلس الدولة انطلق

 قضائیة عندما ینعقد كمجلس تأدیبية الجهة الالأعلى للقضاء لیضفي على هذا الأخیر صف

هل فعلا تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء عندما ینعقد : وفي هذا الإطار یتم طرح التساؤل التالي

  .كمجلس تأدیبي تتكون بصورة خاصة من عنصر القضاة؟

نجده لا یحتوي على أي نص یؤكد السابق الذكر،  04/12بالرجوع للقانون العضوي رقم 

لأعضاء الغیر قضاة لا یشاركون في أشغال المجلس الأعلى للقضاء عندما ینعقد كمجلس أن ا

من نفس القانون العضوي، حیث تنص على أنه لا تصح  14تأدیبي، وهذا ما تؤكده المادة 

مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل، وبالتالي تتضمن التشكیلة 

  3دون تمییز جمیع أعضاء المجلس المنصوص علیهم في المادة  التأدیبیة للمجلس الأعلى

  من نفس القانون العضوي، وعلى هذا الأساس یمكن للشخصیات غیر القضائیة أن تفصل 

في دعاوى تأدیبیة ضد القضاة، وهو ما یتنافى مع مبدأ التخصص وكنتیجة لا یمكن الاعتماد 

  )2(.على معیار التشكیلة

 یة في المجلس الأعلى للقضاء لا تمثل ممارسة الوظیفةضف إلى ذلك أن العضو 

السابق  04/11من القانون العضوي رقم  74القضائیة، وهذا حسب ما ورد في نص المادة 

مین العام للمجلس الذكر، التي تؤكد أن الشخص الوحید الذي یتمتع بصفة القاضي هو الأ

                                                           

على القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس . نشر قراران متعلقان بتحدید طبیعة الرقابة الممارسة من طرف مجلس الدولة) 1(

  : الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة، وذلك في العدد التاسع من مجلة مجلس الدولة وهما 

والصادرین عن الغرفة الثانیة . 11/07/2007والقرار المؤرخ في . 19/04/2006 المؤرخ في 025039القرار رقم   

 .وما بعدها 57. ص. 2009سنة . 9العدد . مجلة مجلس الدولة. لمجلس الدولة

 .71 .ص. المرجع السابق .المجلس الأعلى للقضاء. هنیة قصاص )2(
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من نفس القانون  50و  49ن المادتاهذا من جهة ومن جهة أخرى لا تشیر  )1(الأعلى للقضاء،

القضائیة، إلى أن أعضاء المجلس الأعلى والمتعلقتین بالتعیین في الوظائف  )2(العضوي،

للقضاء یمارسون وظیفة قضائیة، وبالتالي هم ینتخبون لتمثیل زملائهم في جمیع أشغال 

قة مشروع القانون المجلس، وهو ما یؤكده أیضا رأي المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة مطاب

: العضوي المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته للدستور وهذا بقوله

      العضویة في المجلس الأعلى للقضاء لا تعد من المهام المنصوص علیها في الدستور "

ئیس المدنیة والعسكریة للدولة فضلا عن أن الشخصیات التي تعینها ر ولا تدخل ضمن الوظائف 

  )3(."الجمهوریة ضمن تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء تكون خارج سلك القضاة

مما سبق یتبین لنا أن المعیار الذي كرسه مجلس الدولة لا یقوم على أساس قانوني 

  )4(.سلیم

المتبعة أثناء عملیة تأدیب  ن هذه الإجراءاتإ: معیار طبیعة الإجراءات المطبقة:  ب

وأنه لیس  علق بتنظیم المجلس الأعلى للقضاء،انون العضوي المتهي مسطرة في الق القضاة

هناك أي مادة في هذا القانون تكرس قانون الإجراءات المدنیة كمصدر إجرائي أو حتى تحیل 

 في غیاب  اصةإلى بعض أحكامه أو العمل بإجراءات أخرى مكرسة في نصوص قانونیة خ

  .؟لس الدولة إلى تبني هذا الموقفمج ما هي إذن الأسباب التي دفعت هذه النصوص،

من المحتمل جدا أن یكون التشابه الموجود بین قواعد الإجراءات المطبقة أمام المجلس  

    الأعلى للقضاء كمجلس تأدیبي من جهة والقواعد المتبعة أمام الجهات القضائیة الجزائیة 

  فاء الطابع القضائي هو الدافع الجوهري الذي أدى بمجلس الدولة إلى إض ،من جهة أخرى

  )5(.جل تأسیس موقفه الجدیدضمنیا على الإجراءات المطلقة من أولو 

                                                           

 .04/11من القانون العضوي رقم  74راجع المادة  )1(

 .من نفس القانون العضوي 50و  49لمادتین راجع ا) 2(

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي . 22/08/2004المؤرخ في  04/ م د/ع.ق.ر/03رأي رقم . المجلس الدستوري) 3(

 .9 .ص. 08/09/2004الصادرة في . 57عدد . ر. ج. المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته للدستور

  .73 .ص. المرجع السابق .المجلس الأعلى للقضاء. ة قصاصهنی )4(

 .10العدد . مجلة مجلس الدولة ).تراجع اجتهاد مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة( .غناي رمضان) 5(

 .69 .ص. 2012
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 للقضاء والجهات القضائیة من الملاحظ أن هذا التشابه لا یخص فقط المجلس الأعلى

ذلك لأن كل الهیئات التأدیبیة تخضع لنفس الإجراءات لأجل ضمان المبادئ التي تقوم علیها 

  )1(.ة مثل الاستقلالیة والحیاد والحق في الدفاع وغیرهم من المبادئالمحاكمة العادل

إلا أنه مهما كانت درجة هذا التشابه فهو لا یشكل سببا كافیا لإضفاء الطابع القضائي 

    على الهیئات التأدیبیة التي تطبق إجراءات مماثلة للإجراءات المعمول بها أمام القضاء 

بیة الإجراءات القضائیة، لأن تطبیق هذه الإجراءات یعتبر حتى ولو طبقت هذه الهیئات التأدی

ارات الصادرة عن هذه الهیئات  ولیس حجة لتأكید طابعها وسیلة لتدعیم مصداقیة القر 

  )2(.القضائي

  وبالتالي لا یعد تطبیق الإجراءات القضائیة شرطا جوهریا لإضفاء الطابع القضائي 

ضویا دیبیة، ما دام أن الجهة المصدرة غیر منشأة ععلى القرارات الصادرة عن الهیئات التأ

طالما أن إنشاء الجهات القضائیة اختصاص حصري للسلطة  كجهة قضائیة من طرف المشرع،

یستدعي في حد ذاته تكریس وصف هذه الجهات، فإذا حدث وأن قام المشرع  )3(التشریعیة،

سلطة أخرى الحلول محل  بإنشاء هیئات دون تحدید وصفها القضائي، حینها لا یحق لأي

المساس بمبدأ الفصل بین  الطابع القضائي على هذه الهیئات تحت طائلةالمشرع لإضفاء 

وفي هذا الشأن قرر المجلس الدستوري عدم دستوریة النصوص القانونیة التي أراد  )4(السلطات،

متعلق ال 05/11المشرع بموجبها إنشاء أقطاب قضائیة متخصصة في القانون العضوي رقم 

من التعدیل  6فقرة  122طبقا للمادة  كون إنشاء الجهات القضائیة وهذا )5(بالتنظیم القضائي،

  . یندرج ضمن مجالات القانون العادي ولیس العضوي ،1996الدستوري لسنة 

                                                           

 .70 .ص. سابقال المرجع ).تراجع اجتهاد مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة( .غناي رمضان) 1(

 .71 .ص. نفس المرجع ).تراجع اجتهاد مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة(. غناي رمضان )2(

 .1996من التعدیل الدستوري لسنة  6فقرة  122راجع المادة ) 3(

 . 72 .ص .السابق المرجع). تراجع اجتهاد مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة(. غناي رمضان) 4(

وخول المشرع دون غیره  122/6مبدأ إمكانیة إنشاء هیئات قضائیة بموجب المادة " : أقر المجلس الدستوري أن )5(

صلاحیات إنشائها على أن تكون بموجب قانون عادي ولیس عضوي، وبتصرفه خلاف ذلك قد تجاوز حدود مجال اختصاصه 

یونیو  17في  المؤرخ . 05/م د/ع.ق.ر/01راجع الرأي رقم  "..رىمن الدستور من جهة أخ 122/6من جهة، ومس بالمادة 

 20الصادرة بتاریخ . 51عدد . ر. ج. المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور. 2005

 .5، 3 .ص .ص. 2005یولیو 
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وبالتالي ما لا یمكن للمشرع فعله هو مستحیل على القاضي الإداري حتى وإن كان 

        یة بموجب قانون عضوي هو غیر شرعيالجهات القضائ أعلى الهرم، وبما أن إنشاء

  )1(.فإنه من باب أولى أن یكون كذلك عندما یتم إنشائها بقرار قضائي

      لقد أقر مجلس الدولة : معیار الصلاحیات الخاصة للمجلس الأعلى للقضاء: ج

في الصلاحیات أن ما یجعل من المجلس الأعلى للقضاء جهة قضائیة إداریة متخصصة یكمن 

 04/12من القانون العضوي رقم  33والمنصوص علیها ضمن نص المادة  )2(الخاصة،

ینطق المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة بالعقوبات ": ذكر، كالآتيالسالف ال

  ".المنصوص علیها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء

صوفة بالخاصة اعتبرها مجلس الدولة تبریرا كافیا یجعل وبالتالي هذه الصلاحیات المو 

قانوني یسمح من هذا المجلس جهة قضائیة إداریة متخصصة، لكن في الواقع لا یوجد أي نص 

بأن تكون هذه الصلاحیات سببا في إضفاء الصفة القضائیة علیه، بالعكس لبعض النصوص 

للقضاء لا یمكن أن یكون جهة قضائیة القانونیة الفضل في التأكید على أن المجلس الأعلى 

وأن قراراته التأدیبیة لا یمكن وصفها ولا اعتبارها في أي حال من الأحوال قرارات ذات طابع 

  السابق الذكر 04/11ن العضوي رقم من القانو  70ومن هذه النصوص المادة  )3(قضائي،

عد التلقائي بموجب مرسوم تثبت عقوبتي العزل والإحالة على التقا": والتي تنص على ما یلي

  ".رئاسي، ویتم تنفیذ العقوبات الأخرى بقرار من وزیر العدل

من خلال هذا النص نجد أن المجلس الأعلى للقضاء یمارس وظیفته التأدیبیة في شكل 

قرارات إداریة بحكم القانون، ذلك لأن الأثر القانوني المترتب على القرار لا یسري إلا من خلال 

 بة، وبما أن المرسوم الرئاسي والقرار الوزاري هما اللذان یثبتان العقوبة التأدیبیةتثبیت العقو 

  )4(.ویكتسبان الطابع الإداري، فإن المجلس الأعلى للقضاء یعتبر سلطة إداریة مركزیة

بالنظر لما سبق ذكره یتضح لنا أن المعاییر الثلاث التي اعتمد علیها مجلس الدولة 

  ي على قرارات المجلس الأعلى للقضاء، غیر مؤسسة تأسیسا سلیما لإضفاء الطابع القضائ

                                                           

 .72 .ص. المرجع السابق ).التأدیبیة تراجع اجتهاد مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات(. غناي رمضان )1(

. 2013. الجزائر. الطبعة الثانیة. دیوان المطبوعات الجامعیة.: الجزء الأول .قانون المنازعات الإداریة. رشید خلوفي )2(

 . 193 .ص

 .73. ص. المرجع السابق ).تراجع اجتهاد مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة(. غناي رمضان) 3(

 .77 .ص. المرجع السابق .المجلس الأعلى للقضاء. هنیة قصاص )4(
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     انعكاسات سلبیة  2005من الناحیة القانونیة، وبالتالي لاجتهاد مجلس الدولة بعد سنة 

وبالتالي موقف مجلس الدولة هنا یضعف من وضعیة  ،على طبیعة الحمایة القضائیة للقضاة

  )1(.القضاة ومركزهم القانوني

  الثالث الفرع

  وجه الطعن بالنقضشروط وأ

بعد التوجه الجدید لمجلس الدولة أصبحت القرارات التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاء  

لا یقبل إلا إذا توفرت فیه الشروط  أمام مجلس الدولة ولكن هذا الطعنتقبل الطعن بالنقض 

  :الأزمة والتي نتعرض لها من خلال ما یلي

  :تتمثل فیما یلي :شروط الطعن بالنقض: أولا

أن محل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا للمادة : الشروط المتعلقة بالمحل: أ

یقتضي أن یتوفر فیه شرطین . المتعلق بمجلس الدولة 98/01من القانون العضوي رقم  11

  :هما

ذلك لتحدید الدعوى التي ترفع بشأنه  :القرار المطعون فیه عملا قضائیا أن یكون :1

    إلغاء أم طعن بالنقض وهو شرط عام لا یخص فقط الطعن بالنقض أو الاستئناف هي 

  )2(.وإنما یخص كل الدعاوى باستثناء تلك المتعلقة بدعوى الإلغاء التي یكون محلها قرار إداري

  انطلاقا: ئیة عن إحدى جهات القضاء الإدارين یكون القرار صادرا بصفة نهاأ :2

من قانون  903المتعلق بمجلس الدولة والمادة  98/01القانون  من 11من صیاغة المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة تبین أن الشرط الأول الواجب تحققه في محل الطعن أن یكون ذلك 

القرار صادرا بصفة نهائیة إلا إن تنظیم القضاء الإداري في الجزائر الذي تنعدم فیه محاكم 

                                                           

  .78 .ص. المرجع السابق ).تراجع اجتهاد مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة(. غناي رمضان )1(

        أن یتدخل المشرع لإجراء تعدیلات  016886یقترح الأستاذ غناي رمضان في معرض تعلیقه على القرار   

على القانونین العضویین المتعلقین بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء، تعدیلات إما تسمح بالاعتراف بالطابع 

القضائي للمجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة إلى جانب إمكانیة تنویع هذه التشكیلة حتى یكون المجلس مؤهلا للفصل 

    لقضاء عندما ینعقد كهیئة تأدیبیةد النقض، وإما التأكید على الطابع الإداري للمجلس الأعلى لفي القضایا المحالة أمامه بع

أو رجوع مجلس الدولة عن اجتهاده موضوع النقاش هذا لیعود إلى الموقف السابق معترفا من جدید بالطابع الإداري للقرارات 

جلس الدولة بهذه الكیفیة فإنه یكون تبنى عن صواب اجتهاد یوفر التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، إذا تصرف م

 . أفضل حمایة للقضاة بتمكینهم من حق الطعن بالإلغاء ضد العقوبات التأدیبیة المسلطة علیهم أحسن من الطعن فیها بالنقض

 .166 .ص. المرجع السابق .النظام القضائي الجزائري .محمد صغیر بعلي )2(
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فالقرار لا یكون قابلا للطعن  ،الیة تحدید الصفة النهائیة للقراراتاستثنائیة یستبعد أن تثور إشك

  )1(.بالنقض ألا إذا نص المشرع على الطابع النهائي له

من قانون الإجراءات المدنیة  13حسب نص المادة : الشروط المتعلقة بالطاعن: ب

وله مصلحة  ،لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة": والإداریة والتي جاء  فیها

. قائمة أو محتملة یقرها القانون یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي الو المدعى علیه

الصفة والأهلیة : ن الشروط هيوبالتالي فإ ،"كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون

  )2(.والمصلحة

بالنقص أمام  إجراءات الطعنن دراسة إ: الشروط المتعلقة بالمیعاد والإجراءات: ج

  .تكون وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمجلس الدولة 

  .توقیع من قبل محام معتمد لدى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة -

  .استیفاء العریضة لبعض البیانات المحددة قانونا -

  :ویمكن إجمال البیانات المشترطة قانونا في النقاط التالیة

حیث اشترط المشرع ضرورة تحدید اسم ولقب وموطن  :ت خاصة بالخصوممعلوما: 1

حد الخصوم شخصا ى علیه تحدیدا تنتهي معه الجهالة، أما إذا كان أكل من المدعي والمدع

بالإضافة إلى صفة ممثله  ا فلا بد من الإشارة إلى التسمیة، طبیعته، مقره الاجتماعي،معنوی

  .القانوني أو الاتفاقي

أمام  :العریضة على ملخص للوقائع والطلبات التي تؤسس علیها الدعوى احتواء :2

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بدء سریان  956میعاد الطعن بالنقض فقد حددت المادة 

المطعون فیه إلى الخصم في موطنه، وقد أشارت  حكملمیعاد الطعن بالنقض من تاریخ تبلیغ ا

انون المشار إلیه سابقا إلى كیفیة تبلیغ الأحكام القضائیة الإداریة من الق 895 ،894المادتین 

وبصفة استثنائیة عن طریق أمانة الضبط بموجب  ،ویكون ذلك أما عن طریق محضر قضائي

                                                           

 .ص. المرجع السابق .طعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریةال .شیخةالهوام  )1(

 .وما بعدها 12

. جامعة الجزائر بن عكنون. رسالة ماجستیر في فرع القانون الخاص .الطعن بالنقض أما المحكمة العلیا .بشیر سهام) 2(

 .37 .ص
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كما نص المشرع على ضرورة تبلیغ الحكم القضائي فورا دون  ،أمر من رئیس المحكمة الإداریة

  .تأخیر

     إن مجلس الدولة باعتباره جهة نقض لا یشكل درجة  :أوجه الطعن بالنقض: ثانیا

فمهمته في هده الحالة تتجسد في رقابة كیفیة . من درجات التقاضي و إنما یمثل محكمة قانون

تطبیق القانون و كیفیة تفسیره من قبل قاضي الموضوع، و لذلك فهو یعمل على توحید الاتجاه 

ویطبق على الطعن بالنقض . )1(على سیادة القانونالقضائي و تفسیر القانون، بهدف الحفاظ 

  .من أوجه وأسباب )2(ما یطبق على الطعن بالنقض في الحالات الأخرى الإداریةفي المادة 

المتعلق بمجلس الدولة فإن الطعن  98/01من القانون العضوي رقم  11إضافة للمادة 

ن حصرها أساسا في أوجه یمك بالنقض لا یبن إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه التي

الطعن بالنقض الداخلیة وأوجه الطعن بالنقض الخارجیة بالإضافة للحالات الجدیدة للطعن 

  )3(.بالنقض

یرتبط البحث في أوجه الطعن بالنقض الداخلیة تحدید : أوجه الطعن بالنقض الداخلیة: أ

القضائي محل الطعن بهدف قرار  للحكم أو نطاق سلطة قاضي النقض في رقابة البنیة الداخلیة

  .من ثمة تقریر قبول الطعن أو رفضهالحكم على مدى صحته و 

تتعلق حالات الطعن بالنقض المرتبطة بالبناء الجید للقرار القضائي بثلاث أوجه تتمثل 

انعدام الأساس القانوني للحكم و أخیرا مخالفة  انعدام أو تناقض أو قصور الأسباب،: في

  .تطبیقه القانون أو الخطأ في

إذ أن هناك عامل واحد یجمع  ،اوالملاحظ على هذه الأوجه الثلاث تشابهها و تداخله

من قانون الإجراءات المدنیة  358نص المادة  إلىوبالرجوع  )4(،بینهما یتمثل في الوقائع المادیة

                                                           

 8: سابق ، صالمرجع ال .لس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالطعن بالنقض أمام مج .هوام الشیخة1

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  09_08من قانون رقم  959المادة : نظرأ )2(

دار :  2008سنة المؤرخ في فبرایر  .08/09قانون رقم .الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.نبیل صقر )3(

 .361 .ص. 2008الجزائر . الهدى للطباعة والنشر والتوزیع 

 .ص. سابقالالمرجع  .الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .هوام الشیخة )4(

98. 
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  وجه ونصت في المقابل على أنه لا یبني الطعن بالنقض  18والإداریة نجدها حصرتها في 

   )1(:لا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتیةإ

 الأصل إن كل حكم أو قرار یجب أن یكون مسبب سواء ایجابیا : انعدام التسبیب: 1

أو سلبا اتجاه من باشر الدعوى أو اتجاه من أقیمت ضده الدعوى أي بالمدعى علیه وذلك وفقا 

لا یجوز النطق بالحكم  277المادة  لأحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الذي نص في

إلى النصوص  إلا بعد تسبیبه و یجب أن یسبب الحكم من حیث الوقائع و القانون وأن یشار 

طلبات وادعاءات الخصوم أن یستعرض بإیجاز وقائع القضیة و ویجب  )2(.القانونیة المطبقة

هو واضح من نص المادة ویجب أن یرد على كل الطلبات والأوجه المثارة كما  ،ووسائل دفاعهم

ه شدد ن القانون ولإضفاء المصداقیة على أحكام القضاء وتعلیل ما تم القضاء بإف ،المذكورة

    عكس منطوق الحكم إن صح التعبیر هو المرآة التي ت ، هذا الأخیرعلى مسألة التسبیب

و یكون عرضة  من ثمة فان الحكم أو القرار المنعدم التسبیب یعتبر في حكم القانون كالعدمو 

  )3(:والتسبیب نوعان. للإبطال

تدفع الإنسان للقیام بعمل  یتعلق بالمعطیات العمیقة التي: تسبیب شخصي :النوع الأول

التي تقتضي معرفتها البحث في اللاشعور لمعرفة الرغبات و الحاجات التي تدفع الإنسان ما و 

  .للتصرف على نحو معیین

الواقعیة التي تستخدم صد به الاعتبارات القانونیة و یق: تسبیب موضوعي :النوع الثاني

  )4(.كأساس موضوعي للعمل أو الإجراء و هو المدلول للقانوني للمصطلح

ن إنون أن یكون مسبب تسبیبا كافیا فكل حكم أو قرار اوجب القا :قصور التسبیب: 2

لك بعد ذوالقانون الذي طبق كل صدر بأسباب غیر كافیة أو قاصرة وغیر مكیفة لوقائع الدعوى 

القضاة فهموا  ن القاضي أوأحتى یتم إعطاء لكل قارئ انطباع  طلبات الخصومو  مناقشة دفوع 

                                                           

 .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  358نظر نص المادة أ )1(

 .والإداریةالمدنیة  جراءاتالإمن قانون  277ص المادة نظر نأ )2(

 .ص. سابقالمرجع ال .الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .هوام الشیخة )3(

99. 

. الإداريلعادي والقضاء طرق الطعن العادیة وغیر العادیة  في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء ا .یوسف دلاندة )4(

 ،126 .ص .ص. 2010طبعة  . الجزائر. دار هومة :الإجراءات المدنیة والإداریةقانون من  126المادة رقم  وفق أحكام

127. 
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 )1(.على أسباب مقنعة حیح وأن ما تم النطق به كان بناءأعطوا لها التكییف الصالوقائع و 

ه یكون قابل للطعن رار فإنأو الق لتبریر منطوق الحكم إلیهافي الأسباب المستند وعندما لا تك

  .بأن الضرر ثابت دون توضیح للعلاقة السببیة المنشئة له أن یأتي في الحیثیاتك .بالنقض

       أو الأمر إن انعدام الأساس القانوني للحكم :انعدام الأساس القانوني للحكم: 3

  حكم  إصدارذلك أنه لا یمكن بأي حال  ،الطعن بالنقض إلىأو القرار من شأنه أن یعرضه 

على وقائع  فالاعتماد مثلا ،نص قانوني یعالج المسألة المطروحة إلىأو قرار دون الاستناد 

لأنه لو فتح المجال لمثل هذه الأحكام  ،حكم فیها لإصدارمجردة من نص قانوني غیر كافیة 

لاصطنع كل فرد وقائع مؤثرة لیحصل من خلالها على حكم یخدم مصلحته ومن ثم فمتى صدر 

فیه لانعدام الأساسي  كان مصیره النقض بعد الطعن ،الحكم أو القرار على هذه الشاكلة

  )2(.القانوني له

  فقد استبعد المشرع  ،هو من أهم أوجه الطعن بالنقض: مخالفة القانون الداخلي: 4

طني من القانون الجدید الخطأ في التطبیق وأبقى على مخالفة القانون الداخلي بمعنى القانون الو 

السلیم للقانون بمثابة ویعتبر التفسیر السیئ أو غیر ، یمیةبما فیه القوانین والمراسیم التنظ

 للقانون الواسع بالمفهوم الوطنیة قانونیة لقاعدةا أي الداخلي لقانونا مخالفة أنحیث  ،مخالفة له

 بالشكل أو بالموضوع تتعلق كانت سواء الوطنیة، والمراسیم والقوانین القانون مبادئ شملت

         یحكمها واقعة على قانوني نص تطبیق رفض في المخالفة هذه وتتمثل والإجراءات،

  )3( .القانوني النص تفسیر في الخطأ أو یحكمها، لا واقعة على النص تطبیق أو النص، ذلك

 مبدئیا ملزَم القضاء لأن وطنیا قانونا مخالفته وقعت الذي القانون یكون أنحیث یشترط 

 مخالفته صور من یعتبر القانون تطبیق في والخطأ عامة، كقاعدة الداخلي انونالق بتطبیق

 )4(فقط القانون مخالفة ذكر على والإداریةالمدنیة  للإجراءات الجدید القانون اقتصر ولذلك

  .الخطأ تحتها ویندرج

                                                           

. )2008فیفري  23مؤرخ في  09_08قانون رقم ( والإداریةالمدنیة  الإجراءاتشرح قانون . بربارة عبد الرحمن )1(

 .276 .ص. 3 ط. ئرالجزا. منشورات بغدادي

سنة . 1ط  .الجزائر. دار الهدى عین ملیلة :نصا وتعلیقا وشرحا الإداریةو  المدنیة الإجراءاتقانون . سائح سنقونة )2(

 .19ص . 2001

 .372 .ص. سابقالمرجع ال .النظام القضائي الجزائري .محمد الصغیر بعلي )3(

 .08/09رقم  والإداریةالمدنیة  جراءاتالإمن قانون  7و 6و 5فقرة  358أنظر نص المادة  )4(
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الحالات المتطلبة  ه الجزئیةسوف نتناول في هذ: أوجه الطعن بالنقض الخارجیة: ب

التي تعیب الحكم من حیت أو القرارات القضائیة النهائیة و للطعن بالنقض في الأحكام  قانونا

  )1(.صحته الخارجیة

  .وعیب تجاوز السلطة ،الجهة مصدرة القرار هذه الحالات في عدم الاختصاصوتتمثل 

یقصد بعیب عدم الاختصاص عدم القدرة على ممارسة : عیب عدم الاختصاص: 1

مشوبا بعیب عدم  الإداريكأن یكون القرار . آخراختصاص شخص  عمل قانوني لكونه من

كأن  )2(إصداره،أو شخص لم یخوله القانون سلطة  إداریةكان صادرا عن هیئة  إذاالاختصاص 

ویعود الاختصاص  یصدر وزیر العدل قرار فصل قاضي فهو في هذه الحالة غیر مختص

 بإیقافیصدر قرارا  أنفیحق له  یر العدلللقضاء أما وز  الأعلىللتشكیلة التأدیبیة للمجلس 

جسیما سواء تعلق  ارتكب خطأ قضایا أنعلم  إذافي حالة ما  القاضي عن العمل مباشرة 

الأمر بالإخلال بواجبه المهني أو ارتكب جریمة من جرائم القانون العام مخلا بشرف المهنة 

من توضیحات القاضي المعني بطریقة لا تسمح ببقائه في منصبه، بعد إجراء تحقیق أولي یتض

     یحیل وزیر العدل ملف الدعوى التأدیبیة ... وبعد إعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء 

         دیبیة في اقرب الآجال، الذي علیهإلى رئیس المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأ

  )3(.قرب دورة أأن یجدول القضیة في 

حل جدل فقهي لة لا تزال مأجاوز السلطة مسعیب ت إن: عیب تجاوز السلطة :2

ن مفهوم تجاوز السلطة معناه تدخل القاضي في أعمال السلطتین أوقضائي بین من یرى ب

      أن یمنح القاضي لنفسه صلاحیات  ،ومن یرى في تجاوز السلطة ،التنفیذیة والتشریعیة

  )4(.قادات للشاهدغیر مقررة في القانون كالحكم على شخص لم یكلف بالحضور أو توجیه انت

                                                           

. دار الفكر العربي :)دراسة مقارنة(قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام . الإداريالقضاء . سلیمان محمد الطماوي )1(

 .489، 488 .ص .ص. 1966سنة . كلیة الحقوق عین شمس

. 2010سنة . هاد القضائي و أثره على حركة التشریعمطبوعات مخبر الاجت :ومنازعاتها الإداریةالأعمال . عزري الزین )2(

 .91. ص

 .04/11من القانون رقم  65المادة  )3(

 .275 .ص. سابقالمرجع ال .شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  .بربارة عبد الرحمن )4(
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یعتبر القاضي متجاوزا حدود سلطته إذا عمل ما لم یكن لیعمله أو إذا لم یعمل ما وجب 

یعني خروج القاضي عن النطاق المحدد للقضاة عموما واسند  إذنفتجاوز السلطة  ،علیه عمله

  .لنفسه صلاحیات لا تتمتع بها السلطة القضائیة أي فعل لا یجوز لأي قاض أن یفعله

عنى تجاوز حدود السلطة في مجال التنظیم القضائي لا یقصد به تجاوز حدود وم

    اختصاص القاضي المحدد قانونا ولا امتناعه عن الحكم فیما هو مختص، بل هو ارتكابه 

أو بعبارة أخرى انتحال القاضي لنفسه حقوقا محرمة علیه وعلى السلطة  ،ما یقتضي مخاصمته

     من وظائف السلطة التشریعیة أو التنفیذیة كان یفتح لائحة  القضائیة أو اغتصابه ما هو

           من لوائح الضبط أو یوقف تنفیذ أمر إداري أو ینتقد السلطة التشریعیة أو التنفیذیة 

  )1(.ما هو من سلطتها

ورد ذكر الوجه المتعلق بالإغفال : مخالفة وإغفال قاعدة جوهریة في الإجراءات :3

     من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لصیقا بمخالفة قاعدة جوهریة  233ضمن المادة 

   )2(.في الإجراءات

فرد للإغفال وجها مستقلا للنقض ولم یجعله قاصرا على قاعدة جوهریة ألكن المشرع 

والإغفال هنا یشمل عدم تطبیق ما هو مقرر . بصیغة الجمع )3(إنما إغفال الأشكال الجوهریة

 للجنة التأدیبیةا أعضاء ون كإجراءات جوهریة منها صدور القرار دون ذكر أسماءفي القان

إجرائیة جوهریة منها حرمان القاضي أما المخالفة فهي تطبیق مخالف لقاعدة . المشكلین للجلسة

  )4(.من الحق في الدفاع الخاضع للتأدیب

                                                           

 .92 .ص. السابقالمرجع . شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. بربارة عبد الرحمان) 1(

       النطق بالحكم : ویقصد بها وجود أخطاء إجرائیة أدت إلى بطلان الحكم مثلا :مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات )2(

 .في جلسة سریة

ونقصد بهذه الأشكال هي الأشكال التي نص علیها المشرع من أجل ضمان محاكمة  :الأشكال الجوهریة للإجراءات إغفال )3(

ك الأشكال ترتیب الإجراءات والتكلیف بالحضور، متى كان من المقرر قانونا أنه إذا قبل مجلس الدولة عادلة، من ضمن تل

الطعن بنقض القرار المطعون فیه كلیا أو جزء منه،یحیل الدعوى إلى الجهة القضائیة التي أصدرت القرار المنقوض مشكل 

 .خرقا لإجراءات جوهریة في القانونتشكیلا آخر، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد 

 . الإداريطرق الطعن العادیة وغیر العادیة  في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء  .یوسف دلاندة )4(

 .121. 120 .ص .ص. سابقالمرجع ال
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مراعاتها وقت رفع  وفي حال إغفال الأشكال الجوهریة للإجراءات التي استوجب القانون

    وكما هو معلوم فإن الإجراء الجوهري هو كل ما تعلق بالنظام العام ،الدعوى وأثناء سیرها

  )1(.یة مرحلة كانت علیهاأالبطلان والذي یجوز إثارته في  أي ذلك الإجراء الذي یترتب عنه

      ین تالسابق جزئیتینكما سبقت الإشارة في ال: الحالات الجدیدة لطعن بالنقض :ج

من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة حددت الحالات التي یمكن عند توفرها  358أن المادة 

  .رفع الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

طعن بالنقض للدراسة الحالات الجدیدة ل جزئیة منفصلة إلى تخصیص نافقد عمدلذلك 

الحالات قد تمس بالصحة  رغم إن هذه ،السابقة الذكر 358التي أدرجت بموجب المادة 

 قضائيباعتباره قرار  للقضاء الأعلىالتأدیبي الصادر عن المجلس الداخلیة أو الخارجیة للقرار 

تمثلت هذه الحالات و  السالف الذكر، 016886 ا صرح به مجلس الدولة في القرار رقمحسب م

  )2(:فیما یلي

أن منطوق الحكم  و قضاءمن المستقر علیه قانونا : تناقض التسبیب مع المنطوق: 1

  من ثم فهي جزء تي یبني علیها الحكم أو القرار و أو القرار هو خلاصة أو نتیجة للأسباب ال

   الإداریة ء بها قانون الإجراءات المدنیة و لا یتجزأ من المنطوق وذلك طبق الأحكام التي جا

  )3(.277في نص المادة

    كما أنه من خلال الأسباب  ،طوقإذ لا یجوز أن تكون الأسباب متناقضة مع المن

تعارض أسبابه مع المنطوق الذي ت ویتعرض الحكم والقرار ،یتم فهم منطوق الحكم أو القرار

  )4(.الإبطالللنقض و 

  

                                                           

 .ریةوالإداالمدنیة  الإجراءاتقانون  المتضمن 08/09القانون رقم  من 233نظر المادة أ )1(

 . الإداريطرق الطعن العادیة وغیر العادیة  في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء  .یوسف دلاندة )2(

 .128 .ص. سابقالمرجع ال

 .264 .ص. المرجع السابق .دعوى الإلغاء .القضاء الإداري .بعلي محمد الصغیر  )3(

 .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  المتضمن 08/09القانون رقم  من 277نظر المادة أ) 4(
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      المستمدة لمرتبطة والمتصلة ببعضها البعض و والتناقض الوارد في أجزاء الحكم ا

   )1(.قع والقانون وبالتالي غیر قابلة للتنفیذمن وقائع الدعوة لكن متناقضة یعد مخالفة للوا

الأصل أن المحكمة لا تقضي إلا لما طلب : الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب :2

  .منها ولا تقضي بأكثر ما طلب منها فإذا كان العكس فإن حكمها یكون قابلا للنقض

یعرف بالخطأ وهو ما  :أو القرار تحریف مضمون واضح لوثیقة اعتمدت في الحكم: 3

  .في الإسناد

في هذه الحالة یكون الطعن : تناقض أحكام أو قرارات غیر قابلة للطعن العادي :4

  بالنقض مقبولا حتى ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابقا قد انتهى بالرفض 

 354وفي هذه الحالة یرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة 

أحد  بإلغاءتأكد التناقض یقضي مجلس الدولة  وإذا ،ویجب توجیه ضد الحكمین ،المذكورة سابقا

  )2(.الحكمین أو الحكمین معا

  المطلب الثاني

  .وآثار الطعن ضد قرارات التأدیب للقاضي إجراءات

المترتبة عنه والغیر مرضیة  للآثاروفقا  في القرار التأدیبي بالنقض إن إجراء الطعن

عینة وفي آجال محددة ویتم ذلك أمام مجلس إجراءات م قالطعن وفن، حیث یتم رفع للطاع

وعلى اعتبار أن الطبیعة القانونیة للقرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى  الدولة،

مما یجعلها تقبل الطعن بالنقض  ،الطابع القضائيوالتي أضفى علیها مجلس الدولة للقضاء 

  .أمام مجلس الدولة

لجهة القضائیة من خلال ثلاثة فروع، نتطرق في الفرع الأول ل وهذا ما سنتعرف علیه

جراءات الطعن في القرار إمختصة بالفصل في القرار التأدیبي، أما الفرع الثاني فنبین فیه ال

  .بالنقض في القرار التأدیبي التي تنجر عن الطعن ثارالتأدیبي، وأخیرا نحدد الآ

  

                                                           

. الإداريطرق الطعن العادیة وغیر العادیة  في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء . یوسف دلاندة )1(

 .132 ،131 .ص .ص. السابق مرجعال

. كلیة الحقوق. جامعة تیزي وزو. نة في القانو دول دكتوراه أطروحة. في الجزائر الإدارياختصاص القضاء . بوجادي عمر) 2(

 .353 .ص. 2011 .سنة
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  الفرع الأول

  .ة المختصة بالفصل في الطعن ضد القرار التأدیبيالجه 

إن الطعن في القرارات التي یصدرها المجلس الأعلى للقضاء عندما ینعقد في تشكیلته 

         وعدم إفصاح المشرع )1(،التأدیبیة بطرح إشكالات خاصة في غیاب النص التشریعي

 ح أمام الاجتهاد القضائي، حیث إمكانیة الطعن في هذه القرارات، حیث ترك المجال مفتو  عن

أن مجلس الدولة تمسك بأن ینصب كجهة نقض للقرارات ویراقب مدى تطبیق القانون وتفحص 

بهذه الصلاحیة  مدى ملائمة العقوبة المقررة واحترام الإجراءات القانونیة لتأدیب القضاة ویعتبر

    المشار  2005، هذا وفق ما ورد في اجتهاده بعد سنة موضوع قاضي نقض لیس قاض

  .إلیه سابقا

ن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في مجال التأدیب یمكن الطعن ولهذا فإ

فیها بالنقض أمام مجلس الدولة الجزائري حیث نجد معظم قرارات السلطات الإداریة المستقلة 

  )2(.تخضع لرقابة مجلس الدولة حسب نصوصها القانونیة الخاصة

المتضمن القانون الأساسي  89/21من القانون رقم  )3(99من أن المادة  الرغم وعلى

وهذا ما أشارت إلیه بعض القرارات الصادرة  ،للقضاء التي تستبعد أي طریق من طرق الطعن

هي مجرد قرارات  ،عن مجلس الدولة، حیث یعتبر مجلس الدولة قرارات المجلس الأعلى للقضاء

وما یمكن  )4(،القضائیة حیث یطعن فیها بالإلغاء لا بالنقض إداریة ولیس من قبیل القرارات

  .27/07/1998به القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ  الإشهاد

حیث أن كل القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فیها بالإبطال عندما نتخذ " 

   .مخالفة للقانون أو عندما تكون أو عندما تكون مستویة بتجاوز السلطة

                                                           

. 14عدد . ر. ج. المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. 20/02/2006المؤرخ في. 06/01من القانون رقم  48المادة ) 1(

 ".ا في الدولةشدد العقوبة  إذا كان الجاني قاضیا أو موظفا أو یمارس وظیفة علی." 08/03/2006صادر بتاریخ 

(2) ZOUAIMIA Rachid.les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie. Edition Houma. Alger. 2005. p 6. 

  .89/21القانون رقم  من 99راجع المادة ) 3(

 .170 .ص. 2004. عنابة. ر والتوزیعدار العلوم للنش :القضاء الإداري مجلس الدولة.محمد الصغیر بعلي) 4(
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إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الفاصلة في القضایا التأدیبیة تعد 

قرارات صادرة عن سلطة إداریة مركزیة وبهذه الصفة تكون قابلة للطعن فیها بالإبطال عندما 

  ...".یثبت أنها اتخذت مخالفة للقانون وعندما تكون مستویة بعیب تجاوز السلطة 

مثل السالف الذكر،  98/01من القانون العضوي  الفقرة الأولى، 09ة لم تورد الماد بینما

 لس الدولة، خاصة لدى سكوت النصوصفتوحا للاجتهاد مجالمجال م يمما یبق ،هذا التمییز

  .20/06/2002به القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ  الإشهادهذا الشأن وما یمكن ب

  :بتدائیا ونهائیاتخول مجلس الدولة الصلاحیات للفصل ا" 

في الطعون بإلغاء المقدمة ضد القرارات التنظیمیة والفردیة الصادرة عن السلطات 

الإداریة المركزیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة حیث أن الغرفة 

رة الوطنیة للمحضرین  القضائیین منظمة مهنیة وطنیة وهي تتخذ عقوبات تنظیمیة دون استشا

          ومن ثم فإن قراراته تكتسي طابعا قضائیا وبالنتیجة یمكن الطعن فیها إداریةسلطة 

  ."لمذكورة أعلاه أمام مجلس الدولةكما هو منصوص علیه في المادة ا

     )1(والواضح أن مثل هذا القرار یخلط ولا یمیز بین العمل الإداري والعمل القضائي

       صاصاته في الطعون المقدمة في القرارات التأدیبیة الصادرة فقد تمسك مجلس الدولة باخت

والتي تبرز هذا الموقف والتي نذكرها  )2(عن المجلس الأعلى للقضاء وقدم مجموعة الأسباب

  :كالآتي

بالرغم من اعتبار قرارات المجلس الأعلى للقضاء التي یصدرها في مجال تأدیب  -

لجهة ض النظر عن امن الفقه یذهب إلى القول بأنه بغ انبإلا أن ج ،القضاة ذات طابع إداري

ن الهیئة تكون ذات طبیعة قضائیة باعتبار أن مهمتها تتمثل المصدرة للقرار وشكل نشاطها، فإ

  )3(.في الفصل في النزاعات

لفة عندما تتخذ مخا ،باعتبار القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فیها بالإبطال -

تجاوز السلطة یجعله قابلا للطعن فیها بالإبطال أمام عیب ب عندما تكون مشوبةللقانون أو 

                                                           

 .172ص . المرجع السابق .القضاء الإداري مجلس الدولة .محمد الصغیر بعلي) 1(

مجلة  ).موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء( .رمضان غناي) 2(

 .عدهاوما ب 38ص . 2005لسنة . 06العدد . مجلس الدولة

ص . 2009. الطبعة الأولى.الجزائر. منشورات بغدادي: شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.بربارة عبد الرحمان) 3(

45. 
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والقاضي مثله مثل كل موظف في الدولة یستفید وجوبا بحقوق مضمونة  ،مجلس الدولة

والذي  )1(28/01/2002المؤرخ في  005240وما یمكن الاستشهاد به القرار رقم  ،دستوریا

قام مجلس الدولة وبعد  27/07/1998ار مؤرخ في نه بموجب قر حیث أ" ...  :جاء فیه

ي تقدیر صریحا ف اء ارتكب خطأالتصریح باختصاصه باعتبار أن المجلس الأعلى للقض

القرار  وفي ،"ن ثمة عدم توافق بین هذه الوقائع والعقوبة المسلطةالوقائع المستویة إلیه وأ

الدولة بحقه في الرقابة مسك مجلس ت 27/07/1998الصادر عن مجلس الدولة المؤرخ في 

 ن موقف مجلس الدولةأحیث نجد عن القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء 

 ، حیث1996 ي لسنةدستور التعدیل المن  155شدید وصائب على أساس المادة  في هذا القرار

        منح یعتبر المجلس الأعلى للقضاء هیئة مختصة بمتابعة المسار المهني للقضاة لم ی

  )2(.لها المؤسس الدستوري الصفة القضائیة بل جعل منها أداة تضمن استقلال السلطة القضائیة

تراجع مجلس  السالف الذكر، 07/06/2005القرار المؤرخ في  بإصداره إلا أنه -

      عن هذا الحق واكتفى بالنظر في الطعن بالنقض ضد القرارات التأدیبیة الصادرة  الدولة

      الوصف المعطى للأفعال یراقب القاضي الإداري المجلس الأعلى للقضاء وأكد أنعن 

وعلیه فإن قرارات المجلس الأعلى للقضاء عندما ینعقد  )3(أسست علیها العقوبة التأدیبیة، يالت

كهیئة  بدلیل أن رئاسة المجلس ،هي قرارات قضائیة ولیست قرارات إداریة ،في شكل هیئة تأدیب

وعادة ما تكون القرارات الصادرة  )4(،الرئیس الأول للمحكمة العلیا وهو ،تعود لقاضي تأدیبیة

ما عدا لرقابة النقض أمام مجلس  ،عن هذا المجلس قرارات نهائیة لا تخضع لأي طعن قضائي

    901وكذلك نص المادة  ،المعدل والمتمم 98/01من القانون رقم  11الدولة بنص المادة 

  )5(.ولهذا فرقابة النقض هي اختصاص أصیل لمجلس الدولة ،08/09 من القانون رقم

       ن مجلس الدولة كان محل تناقض في طبیعة القرارات ألى وتجدر الملاحظة إ

    صل في إجراءات التأدیب التي یصدرها المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة للف

                                                           

الجزء  .الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري .ذكره سایس جمال .28/01/2002المؤرخ في  005240راجع القرار رقم  )1(

 .880، 878 . ص. ص .المرجع السابق. الثاني

 .05 .ص. المرجع السابق .النظام القضائي الجزائري .محند أمقرا بوبشیر) 2(

 .305 .ص. المرجع السابق .الجزء الثاني .المنتقى في قضاء مجلس الدولة .لحسن بن شیخ آث ملویا) 3(

  .104 .ص. بقالمرجع السا .الهیئات والإجراءات. المبادئ العامة للمنازعات الإداریة .مسعود شیهوب) 4(

 .104 .ص. المرجع السابق .القضاء الإداري مجلس الدولة .محمد الصغیر بعلي) 5(
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   یها بالإبطال ذلك ما أكده القرار السابق الصادر تارة تعتبر قرارات قابلة للطعن ف )1(ضد القضاة،

وتارة قرارات قابلة للطعن بالنقض ولیس الطعن بالإلغاء وذلك في قراره  ،27/07/1998في 

متى اعتبرت مقررات الهیئة التأدیبیة للمجلس "  :والذي ورد فیه ،07/06/2005المؤرخ في 

داریة خاصة فان رقابة إة قضائیة كام نهائیة صادرة عن جهالأعلى للقضاء بمثابة أح

مشروعیتها تتم عن طریق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء الممنوح ضد القرارات 

  )2(...."الإداریة 

ن مجلس الدولة یتنصل من مسؤولیته في ضمان الحمایة یتبین من خلال هذا القرار بأ

    نونیة، هذا التراجع الجوهري في حالة تعرضهم لجزاءات تأدیبیة غیر قا ،القضائیة للقضاة

القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى  على في مجال الرقابة ،في اجتهاد مجلس الدولة

  )3(.لا عن طریق النقض، لا یمكن الطعن فیه إلجعله یكتسب طابعا قضائیا ،للقضاء

ة لا یتنصل نخالف هذا الرأي حیث نجد حسب نص هذا القرار أن مجلس الدول أننا إلا

حیث  في حالة تعرضهم لجزاءات تأدیبیة مخالفة للقانون من مسؤولیته في ضمان حمایة القضاة

الة استثنائیة للطعن حدد حمجلس الدولة قد  أن أنه عندما نتمعن في منطوق هذا القرار نجد

           حالة ذلك في  للقضاء الأعلىالتأدیبیة الصادرة عن المجلس  بالنقض ضد القرارات

            خاصة صادرة عن جهة قضائیة إداریة ابتدائیة نهائیة اعتبرت هذه القرارات إنما 

متى اعتبرت " ، ودلیل هذا عبارة بالإلغاءفهي تخضع للطعن  إداریةعتبرت غیر قرارات ا إذاأما 

التأدیبیة الهیئة اعتبار مقررات  الأولى ننستخلص منها حالتی أنفهذه العبارة یمكن  ..."مقررات

تقبل الطعن بالنقض، أما الحالة الثانیة  إداریةیة نهائیة صادرة عن هیئة قضائیة ئأحكام ابتدا

وبالتالي  .بالإلغاءتقبل الطعن  إداریةالعام اعتبار مقررات الهیئة التأدیبیة قرارات  الأصلوهي 

ت التأدیبیة ضد القرارا بالإلغاءنجد مجلس الدولة لا یزال متمسك باختصاصه في الطعن 

  .للقضاء الأعلىالصادرة عن المجلس 

                                                           

  .339 .ص. دون طبعة .دار الفكر الجامعي: الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة .عبد العزیز عبد المنعم خلیفة) 1(

الطبعة  .ور للنشر والتوزیعجس :للمنازعات الإداریة الإطار النظري. القسم الأول .المنازعات الإداریة .عمار بوضیاف )2(

  .379ص . 2013. الجزائر. الأولى

  .وما بعدها 62 .ص .المرجع السابق .)التأدیبیةمجال رقابة القرارات  اجتهاد مجلس الدولة في( .غناي رمضان )3(
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التي تؤدي  لم یحدد الحالات الاستثنائیة ب على هذا القرار أن مجلس الدولةوما یعا

 .لسلطته التقدیریة لتحدید طبیعة القرار مما ترك المجال مفتوح ،الإلغاءللطعن بالنقض دون 

  للقضاء  الأعلىالمجلس  وحسب رأینا نجد قرار وحید یعتبر قرار قضائي صادر عن

ابع جزائیا حیث تقوم الجهة كان القاضي مت إذاوهو قرار التوقیف المؤقت وهذا في حالة ما 

مؤقتا لغرض الفصل في القضیة المتابع عنها  إیقافه لأجل الأعلىالمجلس  بإخطارالقضائیة 

  .جزائیا

    القاضي  المتضمن توقیفللقضاء  الأعلىیعتبر قرار المجلس  الأساسفعلى هذا 

  .عن ممارسة مهامه قرار قضائي قابل للطعن بالنقض

  الفرع الثاني

  .الطعن ضد القرار التأدیبي إجراءات 

على إجراءات  )1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 906إلى  904تنص المواد من 

            أمام مجلس الدولة لجهة النقض وهو ما سنناقشه  إتباعهاالطعن بالنقض الواجب 

  :ما یليمن خلال  فرعفي هذا ال

تطبیقا لنص المادة : إجراءات الطعن من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة: أولا

یجب أن تقدم العرائض " :الإداریة والتي تنص علىمن قانون الإجراءات المدنیة و  905

س والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محامي معتمد لدى مجل

وبالتالي فإنه لا یمكن رفع الطعون  ،"أعلاه 800الدولة باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 

 أمام مجلس الدولة إلا بوجود محام معتمد لدى مجلس الدولة إذن فهو إجراء جوهري یترتب 

   )2(.عن تخلفه بطلان إجراء الطعن

  

                                                           

 أعلاه 825إلى  815المواد من  أحكامق تطبی" : من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي 904نصت المادة ) 1(

  ".المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة

فیما یخص  أعلاه 828إلى  826الواردة في المواد من  للأحكامالتطبیق " : كذلك على ما یلي 906نصت المادة 

  ".أمام مجلس الدولة الأطرافتمثیل 

 .ص. المرجع السابق .الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالطعن بالنقض أمام مجلس  .هوام الشیخة )2(

73.  
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     904قا لنص المادة طب: استیفاء العریضة بعض البیانات المحددة قانونیا: اثانی

المتعلقة  825 ،815التي جاءت بإحالة إلى المواد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

 :نهمنه نجدها تنص على أ 816ع للمادة وبالرجو افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة،  بعریضة

           15یجب أن تتضمن عریضة افتتاح دعوى البیانات المنصوص علیها في المادة "

  )1(."من القانون

  : ولعل أهم هذه البیانات ما یلي

معلومات خاصة بالخصوم كتحدید الاسم واللقب وموطن كل من المدعي والمدعى  :1 

 علیه تحدیدا تنتقى معه الجهالة أما إذا كان اخذ الخصوم شخصا معنویا فلا بد من الإشارة 

  )2(.لى ممثله القانوني أو الاتفاقيبالإضافة إ ،مقره الاجتماعي ،طبیعته ،إلى اسمه

 إیصال یثبت دفع الرسوم القضائیةیجب أن ترفق العریضة بالقرار المطعون فیه و  :2 

  .بالإضافة إلى نسخ من التبلیغات الرسمیة

  .احتواء العریضة على ملخص الوقائع والطلبات التي تؤسس علیها الدعوى :3 

      )3(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 656أكدت المادة : میعاد الطعن :اثالث

القرارات أن على أن میعاد الطعن بالنقض هو شهرین تسري من تاریخ التبلیغ، وعلى اعتبارات 

من قبل وزیر العدل أو بمرسوم رئاسي طبقا للمادة  بقرار التأدیبیة الصادرة ضد القاضي تثبت

العدل أو المرسوم الرئاسي المثبت لعقوبة  ذلك أن قرار وزیر ،04/11من القانون العضوي  70

دورهما هو إثبات حالة قانونیة سابقة على صدورهما  ،العزل أو الإحالة على التقاعد التلقائي

ورهما أي مساس بالحالة القائمة درتب التأخیر في صها لكافة آثارها القانونیة ولا یومخففة بذات

  )4(.أو لآثارهما القانونیة

  

                                                           

 .08/09من الأمر  15أنظر المادة ) 1(

 .359 .ص. المرجع السابق .الإطار النظري للمنازعات الإداریة. القسم الأول .المنازعات الإداریة .عمار بوضیاف )2(

     جل الطعن بالنقض شهرین یسري أ یحدد" : المدنیة والإداریة على ما یليمن قانون الإجراءات  656نصت المادة  )3(

  ".من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

دراسة تأصیلیة للقواعد الإجرائیة والموضوعیة المتعلقة بطلبات رجال . قضاء النقض الإداري .حسن السید بسیوني )4(

في ضوء نصوص تشریعات السلطة القضائیة ومبادئ محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة . والنیابة العامة القضاء

  .336 .ص. دون سنة .دون طبعة .نشر دون دار :وریة العلیا ومجلس القضاء الأعلىالدست
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  الفرع الثالث

  .ثار الطعن بالنقض ضد القرار التأدیبيآ 

داریة فإن الطعن بالنقض أمام من قانون الإجراءات المدنیة والإ 909طبقا لنص المادة 

قد صدر على خلاف  مجلس الدولة لیس له أثر موقف، بل یطلب فیه إثبات أن قرارا قضائیا

ظر فیه بتشكیلة مغایرة ، ثم إحالة هذا القرار على الجهة التي أصدرته لإعادة النالقانون

  )1(.للأولى

ونظرا لعدم  ،المتعلق بمجلس الدولة 98/01من القانون العضوي رقم  40وطبقا للمادة 

والباب  ات المتبعة أمام الجهات القضائیة،تعرض المشرع في الكتاب الرابع المتعلق بالإجراء

القسم الأول الطعن  ،ادیةوالفصل الثاني في طرق الطعن غیر الع ،الرابع المتعلق بطرق الطعن

بالنقض إلى آثار الطعن بالنقض، فسنطبق ما جاء في مواد الفرع الرابع في آثار الطعن 

إذ جاء  ،للباب التاسع من الكتاب الأول ،من الفصل الأول في طرق الطعن العادیة ،بالنقض

ن بالنقض وفق لا یترتب على الطع: " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 361في المادة 

تنفیذ الحكم أو القرار ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهلیتهم وفي دعوى 

  )2(."التزویر

حد الخصوم ینتج الدعوى ورفع الطعن بالنقض من أ في حالة عدم قبول تجزئة موضوع

    ضوع حد الخصوم في مو طعنوا بالنقض وذا رفع الطعن هذا أآثار بالنسبة للباقي إذا لم ی

  )3(.غیر قابل للتجزئة لا یقبل الطعن إلا باستدعاء باقي الخصوم

 )4(ویتم نقض القرار أو الحكم المطعون فیه كلیا أو جزئیا إذا كان الموضوع قابلا للتجزئة

وإذا نقض الحكم أو القرار المطعون فیه یحیل مجلس الدولة القضیة أمام الجهات أو الجهة 

  )5(.بتشكیلة جدیدة القضائیة التي أصدرت القرار

وفي حالة الفصل في النقاط القانونیة لا یترك النزاع ما یتطلب الحكم فیه فالنقض یكون 

بدون إحالة ویجوز كذلك النقض بدون إحالة والفصل في النزاع نهائیا، كما یمكن أن یمدد 

                                                           

 .377 .ص. المرجع السابق .النظري للمنازعات الإداریة الإطار. القسم الأول .المنازعات الإداریة .عمار بوضیاف )1(

 .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  361راجع المادة ) 2(

 .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  362راجع المادة ) 3(

  .08/09قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم من  363راجع المادة  )4(

 .08/09الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  من قانون 364راجع المادة ) 5(
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قضها إلغاء النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو القرار المطعون فیه إذا ترتب على ن

  )1(.تلك الأحكام بالتبعیة ویحدد من یتحمل المصاریف القضائیة ویكون القرار قابلا للتنفیذ

ثر النقض على مجال الوجه الذي أسس علیه ما عدا في حالة عدم قابلیة أ ویقتصر

  )2(.تجزئة موضوع الدعوى أو التبعیة الضروریة

مدنیة والإداریة الطعن بالنقض ءات اللقد أحاط قانون الإجرا: رفض الطعن بالنقض: أولا

حد الأسباب التي حددتها المادة ما جعل قبول الطعن مرهونا بوجود أك ،الإجراءات الشكلیةب

  .من نفس القانون على سبیل الحصر )3(358

 إذا ثبت تخلف شرط الصفة یقضي مجلس الدولة برفض الطعن : الرفض الشكلي: أ

كما یقضي مجلس الدولة هذا الدفع لتعلقه بالنظام العام، ن من تلقاء نفسه ولو لم یثر المطعو 

من قانون  204برفض الطعن إذا رفع بعریضة عیر مستوفیة للشروط التي حددتها المادة 

أو لم تكن موقعة من قبل محام مقبول لدى مجلس الدولة  نیة والإداریة،الإجراءات المد

  )4(.والمحكمة العلیا

إذا جاء خارج الآجال القانونیة التي حددتها المادة إضافة إلى ذلك یرفض الطعن 

من قانون الانتخابات بعشرة أیام  )6(92والمادة  ن ذات القانون والتي تقدر بشهرین،م )5(956

كما یقضي مجلس الدولة برفض الطعن شكلا سبب لتمدید میعاد الطعن، دون أن یكون هناك 

  )7(.عنإذا لم یكن مختصا أي أن الطعن یتعلق بمحل الط

                                                           

 .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  365راجع المادة ) 1(

 .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  366راجع المادة ) 2(

 .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  358راجع المادة ) 3(

الطعن بالنقض  .شیخةالهوام : لتفصیل أكثر أنظر. 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  204ادة راجع الم) 4(

 .80 .ص. المرجع السابق .أمام مجلس الدولة طبقا للإجراءات المدنیة والإداریة

  .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  956راجع المادة ) 5(

. العدد الأول .ر. ج. المتعلق بنظام الانتخابات. 12/01/2012المؤرخ في . 12/01من القانون رقم 92 راجع المادة) 6(

  .14/01/2012الصادرة في 

 .149 .ص. المرجع السابق .النظام القضائي الجزائري .محمد الصغیر بعلي )7(
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   حدد المشرع حالات الطعن على سبیل الحصر : رفض الطعن لعدم التأسیس: ب

 )1(358ومن ثمة إذا أسس الطاعن طعنه على سبب لم یرد ضمن الحالات التي حددتها المادة 

وإن لم یتضمن القرار المطعون فیه أي منها یقضي نون الإجراءات المدنیة والإداریة، من قا

  .الطعن لعدم التأسیسمجلس الدولة برفض 

إلى جزء أو لنقض قد یوجه إلى الحكم بأكمله إن الطعن با: قبول الطعن بالنقض: ثانیا

منه فإذا كان النقض كلیا وقبله مجلس الدولة ینصرف حكم النقض إلى كامل الحكم فیدعمه 

حیحا كلیا أما إذا كان النقض جزئیا فإن النقض ینحصر فیما ورد فیه ویبقى الحكم قائما وص

بالنسبة للوجوه الأخرى التي لم یتناولها النقض ویمكن أن یكون النقض جزئیا في الحالتین 

  )2(:التالیتین

قد یوجه الطعن بالنقض إلى بعض أجزاء الحكم أو القرار المطعون فیه دون أجزائه  :1

  .الأخرى

ها دون وقد یكون النقض جزئیا إذا قبل مجلس الدولة بعض الأسباب التي یثني علی :2

  )3(.الأسباب الأخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الوجیز . محمد الصغیر بعلي: صیل أكثر أنظرلتف. 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  358راجع المادة ) 1(

  .237، 236. ص .ص. 2010. عنابة. للنشر والتوزیع دار العلوم :في الإجراءات القضائیة الإداریة

  .266 .ص. المرجع السابق .دعوى الإلغاء.القضاء الإداري .محمد الصغیر بعلي) 2(

 .378 .ص. المرجع السابق .النظري للمنازعات الإداریة ارالإط. القسم الأول .المنازعات الإداریة .عمار بوضیاف) 3(
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  خلاصة الفصل الثاني

من خلال ما سبق التطرق إلیه یتبین لنا أن المشرع الجزائري قد أوكل مسألة رقابة 

انضباط القضاة للمجلس الأعلى للقضاء باعتباره هیئة تأدیبیة، وذلك وفق مختلف التشریعات 

ة ینعقد المجلس الأعلى للقضاء بتشكیلة خاصة المتعلقة بالقضاء، وفي إطار تأدیب القضا

ن هذه التشكیلة تتضمن أیضا أعضاء        أغلب أعضائها من رجال القضاء، مما یعني أ

من السلطة التنفیذیة، وذلك من أجل إضفاء الحمایة الإداریة اللازمة للقضاة، وكذالك إضفاء 

هذه التشكیلة تنعقد حسب صفة حیث أن  .فیذي للقرارات الصادرة عن المجلسالطابع التن

       قد التشكیلة مكونة من قضاة الحكمالقاضي الخاضع للتأدیب، فإذا كان قاضي حكم تنع

أما إذا كان القاضي الخاضع للتأدیب قاضي نیابة فتنعقد التشكیلة من قضاة النیابة، ولهذا 

  . الداخلي للمجلستركت المسائل التفصیلیة لتنظیم وسیر المجلس الأعلى للقضاء للنظام 

 اع عدة إجراءات محددة قانوناعن ممارسة المجلس لصلاحیاته التأدیبیة فهو مقید بإتبو 

ینجر من خلالها إثبات ارتكاب الخطأ من القاضي المعني أو تبرئته، ففي حالة إثبات ارتكاب 

ق الخطأ من طرف القاضي الخاضع للتأدیب یصدر المجلس بتشكیلته التأدیبیة قرارا في ح

 العقوبة المقررة قانونا حسب درجة وجسامة الخطأ المرتكب  لمتابع تأدیبیا، یتضمنالقاضي ا

  .من قبل القاضي المعني

هذه القرارات تخضع للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، وفي هذا المجال نجد اختلاف 

عن المجلس الأعلى في الآراء الفقهیة حول تحدید الطبیعة القانونیة للقرارات التأدیبیة الصادرة 

للقضاء، حیث نجد جانب من الفقه یقول بأن هذه القرارات تتسم بالطابع الإداري وتخضع 

للطعن بالأبطال وهذا نظرا لطبیعة المهام والصلاحیات التي یختص بها المجلس الأعلى 

للقضاء، حیث أن هذه الصلاحیات تتسم بالطابع الإداري ولیس القضائي، وهو ما أقره مجلس 

، ومن جهة أخرى نجد جانب آخر من الفقه 2005لدولة وفقا لاجتهاده القضائي قبل سنة ا

     على للقضاء تكتسب الطابع القضائيیقول أن القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأ

   وهي عبارة عن قرارات ابتدائیة نهائیة صادرة عن هیئة قضائیة إداریة مختصة، لا تخضع 

واع الطعن سوى الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، وهو ما ذهب إلیه مجلس لأي نوع من أن

، وهذا باستناده لعدة معاییر من بینها 2005الدولة إثر إصداره لاجتهاده القضائي بعد سنة 
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صفة أعضاء التشكیلة التأدیبیة والمكونة من أغلبیة تتمثل في القضاة، وكذلك طبیعة الإجراءات 

  .بعة التأدیبیةالمتبعة أثناء المتا

مجلس الدولة قد تراجع عن موقفه تجاه الطعن ضد  الفقه أقر أن وفقا لما سبق نجد أن

القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، وتمسكه بموقفه الجدید والذي یعتبر 

   .غیر كاف لضمان الحمایة اللازمة للقضاة

لدولة لم یتراجع عن موقفه بل أقر حالة وباستقرائنا لمضمون هذا القرار نجد مجلس ا

استثنائیة یعتبر فیها القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء قرارات ابتدائیة 

نهائیة صادرة عن هیئة قضائیة إداریة متخصصة تقبل الطعن بالنقض وهذا نظرا للعبارة التي 

القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى  اعتبرتمتى ( : أدرجها مجلس الدولة في قراره والمتمثلة في

وبالتالي نجد مجلس الدولة لا یزال متمسكا باختصاصه بالنظر في الطعون  ،....)قرارات قضائیة 

بالإلغاء المرفوعة أمامه من طرف القضاة ضد القرارات التأدیبیة الصادرة في حقهم من طرف 

  .المجلس الأعلى للقضاء

 المتعلق التنظیميرع المغربي وفقا للفرع السابع من القانون هذا خلافا لما أقره المش

، والمتعلق بالطعن في المقررات المتعلقة المغربیة للمملكة القضائیة للسلطة الأعلى بالمجلس

بالوضعیات الفردیة، حیث أقر أن هذه المقررات قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال 

      الإداریة بمحكمة النقض خلال أجل ثلاثین یوما السلطة، حیث تقدم الطعون أمام الغرفة 

    من تاریخ تبلیغها إلى المعني، كما أن الطعن المذكور لا یوقف تنفیذ هذه المقررات، غیر 

أنه یمكن للغرفة الإداریة بمحكمة النقض أن تأمر بصورة استثنائیة بوقف تنفیذ المقرر المطلوب 

لغاء صراحة، وأقر أیضا المشرع المغربي أن المقررات إلغاؤه إذا التمس ذلك منها طالب الإ

الصادرة عن الرئیس المنتدب للمجلس والمتعلقة بالوضعیات الفردیة للطعن بنفس الإجراءات 

  )1(.السابق ذكرها

      كما نجد أیضا المشرع التونسي الذي أقر إمكانیة الطعن ضد القرارات الصادرة 

لعامة القضائیة للمحكمة الإداریة العلیا، حیث یقدم الطعن عن مجالس التأدیب أمام الجلسة ا

، ویتم ذلك القضائیة للشؤون العام المتفقدمن طرف القاضي الصادر ضده القرار أو من طرف 

 أیام من تاریخ الإعلام بالقرار ویكون ذلك بعریضة كتابیة یبلّغ نظیر  في أجل أقصاه عشرة

                                                           

 .المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة للمملكة المغربیة 100/13 من القانون التنظیمي .98، 97 لمادتیناراجع  )1(
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عون ضده بواسطة عدل تنفیذ، كما یلتزم المطعون ضده منها مع القرار المطعون فیه إلى المط

بالرد على عریضة الطعن كتابة في أجل أقصاه عشرة أیام من تاریخ تبلیغها إلیه، وتقدم 

عریضة الطعن ومؤیّداتها وأصل محضر التبلیغ إلى كتابة المحكمة الإداریة العلیا التي تتولّى 

الإداریة العلیا لتعیینها حالا أمام الجلسة العامّة  ترسیمها ثمّ إحالتها فورا على رئیس المحكمة

القضائیة ویقع إعلام الطرفین بموعد الجلسة، حیث تبت الجلسة العامّة في أجل أقصاه شهر 

 ممن تاریخ ورود الرد على عریضة الطعن، كما لا یجوز أن یشارك في الحكم من سبق منه

  )1(.المشاركة في القرار المطعون فیه

على المشرع التونسي أنه أضفى الطابع الاستعجالي في الطعن وذلك نظرا  وما نلاحظه

للآجال التي أقرها في هذا المجال، وكان من الأفضل للمشرع الجزائري لو أنه اتبع مثل هذه 

 .الإجراءات، وذلك لإضفاء الحمایة الكافیة للقضاة

                                                           

المجلس یتعلق ب 2016أفریل  28مؤِرخ في  2016لسنة  34من القانون الأساسي عدد ، 66، 57، 56راجع الفصلین  1

 .التونسي .الأعلى للقضاء
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  الخاتمة

الدستوریة هو المؤسسة  للقضاء الأعلىالمجلس  أنیتضح لنا من خلال هذه الدراسة 

تكریس هذه الاستقلالیة  أنوالقضاة، حیث  ضمان استقلالیة السلطة القضائیة المستحدثة بغرض

   التعسف ضده، كما ینبغي حمایته التي تمنع  القاضي بسیاج من الضمانات إحاطةیتطلب 

   وكذلك حمایته في مواجهة رؤسائه المباشرین، ذلك  من تدخل السلطة التنفیذیة في شؤونه

     استعمال السلطة وإساءةالتعسف  إلىبید أي كان سیؤدي لا محالة  نفراد بالسلطةلأن الإ

  .وظیفي للقاضي وبالتالي على الوظیفة القضائیة عموماال الأداءمما یؤثر على 

وتسییر المسار للقضاء مهمة متابعة  الأعلىولضمان حمایة القاضي أوكل للمجلس 

   المهني للقضاة، كما أنه الجهة المختصة برقابة انضباط القضاة ومتابعتهم تأدیبیا والفصل 

       سواء  مجموعة من القرارات في حق القضاة بإصدارهفي الدعاوى القائمة علیهم، ذلك 

غایة  إلىمن لحظة تعیینهم  المسار المهني للقضاةتي تختص بمتابعة عن التشكیلة العادیة وال

ط برقابة انضباعن طریق تشكیلته التأدیبیة التي تختص  أو مهامهم بالطرق العادیة إنهاء

 قرارات تتضمنمهنیة حیث تصدر هذه التشكیلة  بأخطاءالقضاة وتأدیبهم في حالة قیامهم 

المرتكب  الخطأجسامة حسب  للقضاء الأساسيالمقررة في القانون  التأدیبیةعقوبات ال عقوبة من

  .التأدیبیةمن طرف القاضي المعني بالمتابعة 

 استقرائنا خلال من للطعن قابلیتها ومدى القرارات هذه على الضوء بتسلیط قمنا وقد

 رقم العضوي القانون وكذلك للقضاء الأساسي القانون المتضمن 04/11 رقم العضوي للقانون

 ببعض الاستعانة مع وصلاحیاته وعمله للقضاء الأعلى المجلس بتشكیلة المتعلق 04/12

 المتعلق ،والمتمم المعدل 98/01 رقم العضوي القانون أهمها لعل الأخرى القانونیة النصوص

  .وعمله وتنظیمه الدولة مجلس باختصاصات

 تسلسل حسب سندرجها والتي الدراسة هذه خلال من إلیها المتوصل النتائج أهم ومن

  :مذكرتنا فصول
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 عادیةال تشكیلته في للقضاء الأعلى المجلس عن الصادرة بالقرارات یتعلق فیما :أولا

  .فیها الطعن وكیفیات

  .للقضاء الأعلى لمجلسل العادیة لتشكیلةل بالنسبة :أ

 لقضاةمتمثلة في ا لأغلبیة مرصودة للقضاء الأعلى المجلس عضویة تكون أن الأصل

     فقط المشورة على دورهم ویقتصر قلة یكونوا التنفیذیة السلطة لأعضاء الغلبة تكون أن لا

  .هذا من أجل ضمان الاستقلال التام للسلطة القضائیة والقضاة

ة وجعل مهوریجعل رئاسة المجلس لرئیس الجذلك من خلال یتبین نجد العكس و  أننا إلا

حق رئیس  إلى إضافة ،للقضاء الأعلىرئیس المكتب الدائم للمجلس و  وزیر العدل نائبا له

حسب سلطته  في هذا المجلس من خارج سلك القضاء أعضاءالجمهوریة في تعیین ستة 

التقدیریة، كل هذا یتنافى مع مبدأ الفصل بین السلطات المكرس في الدستور، وهذا ما یساهم 

 الأعلى، التي تهیمن على تشكیلة المجلس بشكل كبیر في خضوع القضاة للسلطة التنفیذیة

  .قضاء وكذلك على سیر أعمال المجلسلل

       للقضاء  الأعلىالمجلس لة وكنتیجة طبیعیة لهیمنة السلطة التنفیذیة على تشكی

أثر، وتكون السلطة متابعة المسار المهني للقضاة سیتصلاحیات المجلس ودوره في تسییر و  فإن

س الأعلى التنفیذیة هي المسیر الفعلي والمنظم للمسار المهني للقضاة، وبذلك یتحول المجل

ما یتوافق مع ما تراه  إلىوسیلة للضغط على القضاة وتوجیه العمل القضائي  إلىللقضاء 

  .السلطة التنفیذیة

  .العادیة تشكیلته في للقضاء الأعلى المجلس عن الصادرة القراراتب یتعلق فیما: ب

من طرف رئیس الجمهوریة بمراسیم تدخل السلطة التنفیذیة مباشرة في تعیین القضاة  :1

الوظائف القضائیة النوعیة  إحداث، وكذلك رئاسیة، والتعیین المباشر بعد اقتراح من وزیر العدل

 الأعلىللمجلس  المؤطرة والتي یتم خلالها التعیین بموجب مرسوم رئاسي بدون حتى استشارة

  .للقضاء الأعلىللقضاء، یعد انتهاك لاختصاص المجلس 

الذي  ،للقضاء الأعلى لمجلسا فهي من اختصاص القضاة ترسیم لةأمسل أما بالنسبة :2

  .1992 لسنة التشریعي المرسوم هذه المسألة وفقا لما ورد في في استشاریا فقط رأیاكان یقدم 
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ر النقل والقرارات المتعلقة بوضعیة أما باقي القرارات والمتمثلة في قرار الترقیة وقرا :3

على طلب من القاضي نفسه  أساساى ، فهي قرارات تبنمهامهم بالطرق العادیة وإنهاءالقضاة 

 )04/12و  04/11(ویقرر المجلس هذه الوضعیات حسب ما ورد في القانونین العضویین 

  .ووفقا لسلطته التقدیریة وضرورة المصلحة

 تشكیلته في للقضاء الأعلى المجلس عن الصادرة القرارات في بالطعن یتعلق فیما :ج

  :العضویین السابق ذكرهما ما یلي القانونینلقد لاحظنا بعد تحلیلنا لمواد  :العادیة

لضبط عملیة الطعن ضد القرارات المتعلقة غفل التطرق الجزائري قد أالمشرع  إن :1

القضاة لیس  أنلا یعني  الإغفالهذا  أن إلامن هدمه، بتنظیم وتسییر المسار المهني للقضاة 

  .لهم الحق في الطعن ضد القرارات الصادرة في حقهم أمام مجلس الدولة

للقضاء  الأعلىالمجلس  أمامتظلم في تقدیم  إمكانیة للقاضي المشرع أقر أنكما  :2

  .ذلك ضد قرار الترقیة وقرار النقل

 التأدیبیة تشكیلته في للقضاء الأعلى المجلس عن الصادرة بالقرارات یتعلق فیما: ثانیا

  .فیها الطعن وكیفیات

  .فیما یتعلق بالتشكیلة التأدیبیة المقررة: أ

التشكیلة  أنلا یعني  التأدیبیةالسلطة التنفیذیة من التشكیلة  لأعضاءاستبعاد المشرع  إن

لوزیر نجد ضمن من هذه التشكیلة الممثل القانوني  إذلا تتضمن ممثلي السلطة التنفیذیة، 

، كذلك نجد المدیر المكلف بتسییر سلك في المناقشات دون المداولاتالعدل الذي یشارك 

         یشارك في المناقشات والمداولات معا، مما یؤثر  الأخیر، هذا القضاء لوزارة العدل

  .التأدیبیةالقرارات  لإصدارالمتبعة  الإجراءاتعلى مصداقیة 

القضاة  تأدیبي مجال فجملة من السلطات  نجد المشرع قد خول لوزیر العدلكذلك 

، ومنها ما یتعلق بالجانب العقابي الإیقافممثلا في سلطة  الإجرائيمنها ما یتعلق بالجانب 

، مما یعني هیمنة السلطة التنفیذیة وتدخلها في شؤون واختصاصات والإنذارممثلا النقل 

  .دیبیةهیئة تأ للقضاء بصفته الأعلىالمجلس 
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في عمل القضاة عن طریق وزیر العدل بحكم السلطة  أیضا تتدخل السلطة التنفیذیةو 

الرئاسیة التي یمارسها على قضاة النیابة، والتي تسمح له بتوجیه العمل القضائي، وهذا ما یؤثر 

  .على قضاة الحكم، وبالتالي القاضي یجد نفسه كموظف ولیس ممثل للسلطة القضائیة

كان القاضي محل  إذالا تتغیر ما  واحدة بمعنى أنها المشرع جعل هذه التشكیلة أنكما 

للقضاة ضمانة  منحقد  النظام الفرنسيقضاة النیابة، في حین نجد  أومن قضاة الحكم المتابعة 

 قضاة من نفس الطبیعة ولهم كامل الدرایة بالظروف المحیطة بالعمل إشراككبر من خلال أ

القرارات  علىمما یضفي  ،المتابع تأدیبیا التشكیلة تتغیر حسب صفة القاضي أنبمعنى 

  .أكثرمصداقیة  التأدیبي

  .التأدیبیة تشكیلته في للقضاء الأعلى المجلس عن الصادرة القرارات :ب

 متمثلة التأدیبیة تشكیلته في للقضاء الأعلى المجلس یصدرها التي القرارات أن لاحظنا

وفقا لجسامة الخطأ  2004للقضاء لسنة  الأساسيقوبات المنصوص علیها في القانون الع في

  .درجات أربعالمرتكب والمحددة في 

تحدد طبیعة  إشارة أیةنونین العضویین السابقي الذكر لا یحتویان على كذلك نجد القا

مما فتح  عدم التطرق لكیفیة الطعن فیهاللقضاء و  الأعلىالصادرة عن المجلس  التأدیبیةالقرارات 

كبیر حول الطبیعة وقعا في جدل  الأخیران، هذان يوالفقهالاجتهاد القضائي  أمامالمجال 

  .للقضاء وطرق الطعن فیها الأعلىالصادرة عن المجلس  التأدیبیةالقانونیة للقرارات 

للقضاء هي هیئة  الأعلىللمجلس  التأدیبیةالتشكیلة  أننجد جانب من الفقه یقر  إذ

مجلس الدولة  أمام بالإلغاءتخضع للطعن فیها  إداریةتصدر قرارات  متخصصة مركزیة إداریة

  .2005قره مجلس الدولة في اجتهاده قبل سنة وهو ما أ

والقرارات  التأدیبیةالقضائي على الهیئة من الفقه یضفي الطابع  آخركما نجد جانب 

، هذا ما أقره مجلس مجلس الدولة أمامالصادرة عنها وخضوع هذه القرارات للطعن بالنقض 

  .07/06/2005الصادر في  016881الدولة وفقا للقرار رقم 

وباستقرائنا لمضمون هذا القرار نجد مجلس الدولة لم یتراجع عن موقفه بل أقر حالة 

قرارات ابتدائیة للقضاء  الأعلىالمجلس الصادرة عن  التأدیبیةاستثنائیة یعتبر فیها القرارات 

متخصصة تقبل الطعن بالنقض وهذا نظرا للعبارة التي  إداریةصادرة عن هیئة قضائیة نهائیة 



 2016/2017 خاتمةال

 

 

120 

 الأعلىالقرارات الصادرة عن المجلس  متى اعتبرت( : أدرجها مجلس الدولة في قراره والمتمثلة في

 بالنظر في الطعون، وبالتالي نجد مجلس الدولة لا یزال متمسكا باختصاصه )....قرارات قضائیة 

الصادرة في حقهم من طرف  التأدیبیةمن طرف القضاة ضد القرارات  أمامهالمرفوعة  بالإلغاء

  .للقضاء الأعلىالمجلس 

  : یلي كما التوصیات من مجموعة توجیه إلى ارتأینا النتائج هذه على وبناءا

على طبیعة الطعن في القرارات  للقضاء الأساسيفي القانون  ضرورة النص صراحة -

  .للقضاء من عدمه الأعلىالصادرة عن المجلس 

       الصادرة  التأدیبیةالطعن ضد القرارات  إجراءاتضرورة النص صراحة على  -

  .في حق القضاة

   سلطة وزیر العدل في توفیق القضاة ومنحها للرؤساء المباشرین للمجالس  إلغاء -

  .إلیهاالتي ینتمون 

  .للرؤساء المباشرینضرورة المصلحة العامة حق طلب نقل القضاة نظرا ل إقرار -

للقضاء باختصاصه في تنظیم وتسییر المسار المهني  الأعلىتمسك المجلس  -

     تأدیبیاالقاضي المتابع  إلیهللمجلس القضائي الذي ینتمي  التأدیبوترك مسؤولیة  ،للقضاة

  .عدا الدعاوى التي تستوجب عزل القضاة وهذا نظرا لخطورة هذه العقوبة

    القاضي الحق في تقدیم تظلم أمام السلطة الرئاسیة والمتمثلة  إعطاءهذا من أجل 

  .حقهم في الطعن القضائي أمام مجلس الدولة إلى بالإضافة، للقضاء الأعلىفي المجلس 

  

هذه الدراسة عبارة عن جهد بشري  أنالقول  إلایسعنا لا  الأخیروفي 

 .یبقى دائما بحاجة للنقد والتصحیح والتصویب
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  العام للموضوع الملخص

    على ضمان استقلالیة السلطة القضائیة والقضاة، وذلك لقد عمل المشرع الجزائري 

في المجلس الأعلى للقضاء، ضمن  سلطة إداریة قضائیة متخصصة متمثلعن طریق إنشاء 

ل المجلس مختلف الدساتیر والقوانین الأساسیة للقضاء والقوانین المتعلقة بتنظیم سیر وعم

أن هذا المجلس هیئة یقع على عاتقها تسییر وإدارة وعلى اعتبار الأعلى للقضاء الجزائري 

       اء بالطرق العادیة المسار المهني للقضاة من لحظة تعیینهم إلى غایة إنهاء مهامهم سو 

هذه الصلاحیات تترجم في شكل قرارات یصدرها المجلس الأعلى للقضاء بموجب  أو التأدیبیة،

  .تشكیلته المنعقدة سواء العادیة أو التأدیبیة

    لا أنه لم یشرإ الإجراءاتحیث ضبط المشرع الجزائري هذه القرارات بمجموعة من 

كما أنه أقر إمكانیة  من عدمه، القضائي للطعن في مجملها إلى إمكانیة خضوع هذه القرارات

مثل قرار الترقیة وقرار  الصادرة عن التشكیلة العادیة للمجلس، رفع تظلم في بعض القرارات

النقل، إلا أنه كان من الأجدر بالمشرع التطرق لهذه المسألة، وإبرازه للإجراءات المتبعة في ذلك 

الطعن ضد القرارات الصادرة  لإمكانیةالمشرع  إغفال أن ثحی .حتى لا تضیع حقوق القضاة

  .لا یعني أن هذه القرارات لا تقبل الطعن القضائي أمام مجلس الدولة في حق القضاة

ممارسة المجلس لصلاحیاته باعتباره هیئة تأدیبیة، والمتمثلة في رقابة انضباط  أما عن

ارتكاب القاضي لخطأ مهني قرارات  إثباتالقضاة، حیث ینجر عن هذه الرقابة في حالة 

  .تتضمن عقوبات محددة قانونا حسب درجة وجسامة الخطأ المرتكب

   س الدولة الذي كان متذبذبا بخصوصهذه القرارات قابلة للطعن القضائي أمام مجل  

، إذ تمیز اجتهاد مجلس 2005هذه المسألة وذلك نظرا للاجتهادات التي قدمها قبل وبعد سنة 

باعتباره هیئة ، بإقراره أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء 2005الدولة قبل سنة 

عن سلطة إداریة مركزیة، وبالتالي فهي قابلة للطعن فیها هي قرارات إداریة صادرة  تأدیبیة

أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء فقد أكد  2005سنة  أما اجتهاده في لإبطالبا

باعتباره مجلس تأدیبي، هي قرارات قضائیة صادرة عن جهة قضائیة متخصصة، تصدر أحكام 

 .عن إلا بالنقض أمام مجلس الدولةوقرارات ابتدائیة نهائیة لا تقبل الط
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 قائمة المصادر والمراجع

  :قائمة المصادر: أولا

  :التشریع :أ

  :التشریع الأساسي: 01

 1976المیثاق الوطني لسنة  -

الصادرة بتاریخ  90ج ر عدد  11/1976/ 22المؤرخ في  1976دستور  -

24/11/1976. 

 .01/03/1989الصادرة بتاریخ  09ج ر  23/02/1989المؤرخ في  1989دستور  -

الصادرة بتاریخ  76ج ر عدد  28/11/1996المؤرخ في  يدستور التعدیل ال -

 .10/02/2003المؤرخ في  02/03المعدل والمتمم بالقانون رقم  08/12/1996

    . والمتضمن التعدیل الدستوري. 2016مارس  6المؤرخ في . 16/01القانون رقم  -

 .2016مارس  7الصادرة بتاریخ  .4عدد . ج ر

المتضمن التعدیل . 7/12/1996المؤرخ في . 96/438المرسوم الرئاسي رقم  -

  .8/12/1996الصادرة في . 76عدد . ر .ج. الدستوري

  :التشریع العضوي: 02

المتعلق بتشكیلة المجلس . 06/09/2004المؤرخ في . 04/12القانون العضوي رقم  -

  .08/09/2004الصادرة في . 57عدد . ج ر. الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته

المتضمن القانون الأساسي . 06/09/2004المؤرخ في . 04/11القانون العضوي رقم  -

  .08/09/2004الصادرة في . 57عدد . ر .ج. للقضاء

المتعلق باختصاصات . 30/05/1998المؤرخ في . 98/01القانون العضوي رقم  -

المعدل . 01/06/1998الصادرة في . 37رقم . ج ر .مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

رقم  .ج ر. 26/07/2011في  المؤرخ. 11/13والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 

 .03/08/2011المؤرخة في . 43

. المتعلق بنظام الانتخابات. 12/01/2012المؤرخ في . 12/01رقمالقانون العضوي  -

  .14/01/2012الصادرة في . العدد الأول .ر. ج
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  :التشریع العادي: 03

المتضمن إحداث المجلس . 18/06/1963الصادر في . 63/216القانون رقم  -

 .28/06/1963في  الصادرة. 43عدد . ج ر. الأعلى

المتضمن المجلس . 05/06/1964المؤرخ في . 64/153القانون التنظیمي رقم  -

  .12/06/1964الصادرة في . 5عدد . ج ر .الأعلى للقضاء

. المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 12/12/1989المؤرخ في . 89/21القانون رقم  -

 .53عدد . ج ر

المعدل . المتعلق بعلاقات العمل .21/4/1990الصادر في  90/11القانون رقم  -

الصادرة  68عدد . ر. ج  21/12/1991الصادر في  91/29والمتمم بالقانون رقم 

 . 25/12/1991في 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة . 25/02/2008المؤرخ في . 08/09القانون رقم  -

 .23/04/2008المؤرخة في . 21عدد . ر. ج. والإداریة

المتعلق بالوقایة من الفساد . 20/02/2006المؤرخ في. 06/01القانون رقم  -

  .08/03/2006صادر بتاریخ . 14عدد . ر. ج. ومكافحته

  :الأوامر: 04

. المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 13/05/1969المؤرخ في . 69/27الأمر رقم  -

 .71/01المعدل والمتمم بموجب الأمر . 16/05/1969في  المؤرخة. 42عدد . ج ر

المعدل والمتمم بموجب . 1971لسنة . 07عدد . ج ر. 20/01/1971المؤرخ في 

الصادرة سنة . 93 عدد. ج ر. 15/11/1974المؤرخ في . 74/100الأمر رقم 

1974. 

. 70/86المعدل والمتمم للأمر رقم . 27/2/2005المؤرخ في . 05/01الأمر رقم  -

. 15عدد . ج ر. المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة .15/12/1970في  المؤرخ

 .27/02/2005الصادرة بتاریخ 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  .2006یولیو  15المؤرخ في . 06/03الأمر  -

 .16/07/2006المؤرخة في . 46عدد . ج ر. العامة

عدد . ر. المتعلق بالقانون المدني ج 26/09/1975الصادر في 75/58رقم  مرالأ -

  .المعدل والمتمم. 30/09/1975الصادرة في . 78
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  : التشریع التنظیمي: 05

  :المراسیم الرئاسیة: 1

المعدل والمتمم للقضاء . 24/10/1992المؤرخ في . 92/05المرسوم التشریعي رقم  -

. ج ر. المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 12/12/1989المؤرخ في . 89/21رقم 

 .1992لسنة  77عدد 

      ین المتعلق بالتعی .27/10/1993المؤرخ في . 99/240المرسوم الرئاسي رقم  -

 .1999لسنة . 76عدد . ج ر. في الدولة في الوظائف المدنیة والعسكریة

المحدد لكیفیات سیر  .05/10/2008المؤرخ في . 08/311المرسوم الرئاسي رقم  -

 .05/10/2008الصادرة في . 57عدد . ر .ج   . مهنة القضاة وكیفیة منح مرتباتهم

المتضمن تحدید قواعد . 23/01/1990المؤرخ في . 90/32رقم  الرئاسي المرسوم -

 .24/01/1990الصادرة في . 04عدد . ج ر. تنظیم المجلس الأعلى للقضاء

  :المراسیم التنفیذیة: 2

المعدل والمتمم . 25/10/1990المؤرخ في . 90/25راجع المرسوم التنفیذي رقم  -

. 77عدد . ج ر. 25/10/1992المؤرخ في . 92/388بالمرسوم التنفیذي رقم 

 .المتضمن تنظیم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكیفیات ذلك

         المتضمن تنظیم انتخاب القضاة الأعضاء  .04/429المرسوم التنفیذي رقم  -

عدد . ج ر. 26/12/2004الصادر في . في المجلس الأعلى للقضاء وكیفیات ذلك

 .26/12/2004الصادرة في . 83

الذي یحدد صلاحیات . 24/10/2004المؤرخ في . 04/332المرسوم التنفیذي رقم  -

 .24/10/2004الصادرة في  .67عدد . ر. ج   .وزیر العدل حافظ الأختام

المتضمن تحدید شروط . 25/07/2005المؤرخ في . 05/267المرسوم التنفیذي رقم  -

 .31/07/2005الصادرة في . 53عدد . ج ر. وكیفیات نظام تقاعد القضاء

المتضمن تنظیم انتخاب . 25/10/1992الصادر في . 92/388المرسوم التنفیذي رقم  -

        الصادرة . 77عدد . ج ر. ذلكالأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكیفیة 

 .26/10/1992في 
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  :المداولات التنظیمیة :3

تتضمن النظام  23/12/0/2006یوم  .مداولة المجلس الأعلى للقضاء في دورته الثانیة -

 .الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء

  :الاجتهادات القضائیة: ب

 .56العدد . 1999. نشرة القضاة. 20/07/1997المؤرخ في  156112القرار رقم  -

 .منشور في مجلة مجلس الدولة .27/07/1998في  صادرال 172994قرار رقم ال -

 .2002سنة  .ولالعدد الأ

. العدد الأول. مجلة مجلس الدولة. 17/01/2000الصادر في  182491القرار رقم  -

 .2002لسنة 

 .ثانيالعدد ال .مجلة مجلس الدولة .28/01/2002في  صادرال 005240قرار رقم ال -

 .2002لسنة 

الصادر عن الغرفة الثانیة لمجلس  .19/04/2006المؤرخ في  025039قرار رقم ال -

 .2009لسنة  .09العدد  .مجلة مجلس الدولة .الدولة

الصادر عن الغرفة الثانیة لمجلس  .11/07/2007صادر في ال 037228رقم  قرارال -

 .2009لسنة  .09العدد  .مجلة مجلس الدولة .الدولة

  : الدولیةوالقوانین الإعلانات : ج

الصادر  .06/09/1985الإعلان العالمي لاستقلال القضاء المنعقد بایطالیا المؤرخ في  -

عن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في میلانو 

 .1985سبتمبر  06أوت إلى  26في الفترة ما بین  .بایطالیا

یتعلق بالمجلس  2016أفریل  28مؤِرخ في  2016لسنة  34القانون الأساسي عدد  -

 29الصادر في  35الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة عدد  .الأعلى للقضاء التونسي

 .2016أفریل 

الصادر  المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة 100/13رقم  القانون التنظیمي -

  .للمملكة المغربیة 24/03/2016الصادر في  1/16/40بتنفیذ الظهیر الشریف رقم 
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  : قائمة المراجع :ثانیا

  :الكتب :أ

 :باللغة العربیة: 01

. دون طبعة. دیوان المطبوعات الجامعیة: قانون المنازعات الإداریة. أحمد محیو -

 .2001. الجزائر

  .2003. تیزي وزو. دار الأمل للنشر :السلطة القضائیة في الجزائر. بوبشیر أمقران -

. دار النهضة العربیة :الوظیفة العامة .القانون الإداريفي وسیط ال. رسلانأنور  -

 .1997 .القاهرة

. منشورات بغدادي: شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .بربارة عبد الرحمان -

 .2009. الطبعة الأولى.الجزائر

الإجرائیة دراسة تأصیلیة للقواعد . قضاء النقض الإداري .حسن السید بسیوني -

في ضوء نصوص . والموضوعیة المتعلقة بطلبات رجال القضاء والنیابة العامة

تشریعات السلطة القضائیة ومبادئ محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة 

  .دون سنة .دون طبعة .نشر دون دار :الدستوریة العلیا ومجلس القضاء الأعلى

دار النهضة : أوامر للإدارةسلطة القاضي الإداري في توجیه . حمدي علي عمر -

 .2007. القاهرة. العربیة

. دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزء الأول .قانون المنازعات الإداریة. رشید خلوفي -

 . 2013. الجزائر. الطبعة الثانیة

 .2004. الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعیة :قانون المنازعات الإداریة. خلوفي رشید -

. نازعات الوظیفة العامة والطعون المتصلة بشئون الموظفینم. سامي جمال الدین -
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التشكیلة العادیة للمجلس الأعلى للقضاء قبل  :الأولالمطلب           

  ).مرحلة تغلیب عضویة السلطة التنفیذیة ( 1989سنة

11  

للقضاء قبل سنة التشكیلة العادیة للمجلس الأعلى : الأولالفرع                

1976.  

11  

التشكیلة العادیة للمجلس الأعلى للقضاء بعد سنة  :الفرع الثاني               

1976.  

14  

التشكیلة العادیة للمجلس الأعلى للقضاء بعد سنة : المطلب الثاني          

1989.  

15  

في ظل  التشكیلة العادیة للمجلس الأعلى للقضاء :الفرع الأول               

  .1989القانون الأساسي للقضاء لسنة 

15  
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التشكیلة العادیة للمجلس الأعلى للقضاء في  :الفرع الثاني             

  .1992ضوء تعدیل القانون الأساسي للقضاء لسنة 

17  

التشكیلة العادیة للمجلس الأعلى للقضاء في ظل  :الفرع الثالث               

  .1996التعدیل الدستوري لسنة 

19  

  القرارات الصادرة عن التشكیلة العادیة للمجلس الأعلى  :المبحث الثاني     

  .للقضاء وطرق الطعن فیها

24  

  24  المهني للقضاةالقرارات المتعلقة بالسیر  :الأولالمطلب           

  25  .وترسیمهم القرارات المتعلقة بتعیین القضاة :الأولالفرع                

  25  .قرار التعیین :أولا                    

  30  .قرار الترسیم :ثانیا                    

  31  .القضاة ونقل القرارات المتعلقة بترقیة :الفرع الثاني               

  31  .قرار الترقیة :أولا                    

  35  .قرار النقل :ثانیا                    

  37  .القرارات المتعلقة بوضعیة القضاة :ثالثالفرع ال               

  37  .وضعیة القیام بالخدمة :أولا                    

  37  .إلحاق القضاةقرار  :ثانیا                    

  40  .قرار الإحالة على الاستیداع :ثالثا                    

  42  .القرارات المتعلقة بإنهاء مهام القضاة :الفرع الرابع               

  42  .قرار الاستقالة :أولا                    

  43  .على التقاعد الإحالة :ثانیا                    

  44  .الإداريقرار التسریح  :ثالثا                    



   الفهرس 2016/2017

 

 

139 

طرق الطعن في القرارات الصادرة عن التشكیلة  :المطلب الثاني          

  .العادیة للمجلس الأعلى للقضاء

45  

الطعن ضد القرارات المتعلقة بتعیین وترسیم  :الفرع الأول               

  .القضاة

45  

  46  .الطعن ضد قرار التعیین :أولا                    

  46  .الطعن ضد قرار الترسیم :ثانیا                    

  47  .الطعن ضد القرارات المتعلقة بترقیة ونقل القضاة :الفرع الثاني               

  47  .الطعن ضد قرار الترقیة :أولا                    

  52  .الطعن ضد قرار النقل :ثانیا                    

  54  .الطعن ضد القرارات المتعلقة بوضعیة القضاة :الفرع الثالث               

  54  .الطعن ضد قرار إلحاق القضاة :أولا                    

  55  .الطعن ضد قرار الإحالة على الاستیداع :ثانیا                    

  55  .الطعن ضد القرارات المتعلقة بإنهاء مهام القضاة :الفرع الرابع               

  56  .نقد               

  56  .العیوب المفسدة لإرادة القاضي :أولا                    

  58  .العیوب التي تنسب إلى إدارة المجلس الأعلى للقضاء :ثانیا                    

  61  .الأولخلاصة الفصل 
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 بتأدیبللقضاء المتعلقة  الأعلىالطعن ضد قرارات المجلس : الفصل الثاني

  .القضاة

63  

  65  .القرارات التي تصدرها التشكیلة المخول لها تأدیب القضاة :المبحث الأول     

  65  .كهیئة تأدیبیة أساس وهیكلة المجلس الأعلى للقضاء :المطلب الأول          

الأساس القانوني للمجلس الأعلى للقضاء كهیئة  :الفرع الأول          

  .تأدیبیة

65  

  

  65  .الأساس القانوني من الدستور :أولا                    

  66  .الأساس القانوني في القانون الأساسي للقضاء :ثانیا                    

  67  .الأساس القانوني في النصوص القانونیة الأخرى :ثالثا                    

  67  .التشكیلة المقررة للجنة التأدیبیة :الفرع الثاني               

  68  .1989التشكیلة المقررة للجنة التأدیبیة قبل سنة  :أولا                    

  69  .1989التشكیلة المقررة للجنة التأدیبیة بعد سنة  :ثانیا                    

  72  .القرارات التي تصدرها لجنة تأدیب القضاة :المطلب الثاني          

القرارات المتعلقة بالعقوبات التأدیبیة الناتجة عن  :الفرع الأول               

  .أخطاء بسیطة

73  

  73  القرارات المتعلقة بالعقوبات من الدرجة الأولى :أولا                    

  73  .القرارات المتعلقة بالعقوبات من الدرجة الثانیة :ثانیا                    

القرارات المتعلقة بالعقوبات التأدیبیة الناتجة عن  :الفرع الثاني               

  .الأخطاء الجسیمة

74  

  74  .القرارات المتعلقة بالعقوبات من الدرجة الثالثة :أولا                    

  74  .القرارات المتعلقة بالعقوبات من الدرجة الرابعة :ثانیا                    
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إمكانیة الطعن ضد القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس  :المبحث الثاني     

  .الأعلى للقضاء

79  

  79  .طبیعة الطعن ضد القرارات التأدیبیة :المطلب الأول          

  79  .مفهوم القرار التأدیبي :الفرع الأول               

  80  .تعریف القرار التأدیبي :أولا                    

  80  .شرعیة القرار التأدیبي :ثانیا                    

  81  .الطعن في القرار التأدیبي :ثالثا                    

طبیعة الطعن ضد القرارات التأدیبیة الصادرة  :الفرع الثاني               

  .عن المجلس  الأعلى للقضاء

85  

  85  .موقف الفقه :أولا                    

  87  .موقف القضاء :ثانیا                    

  94  .وأوجه الطعن بالنقضشروط  :الفرع الثالث               

  94  .شروط الطعن بالنقض :أولا                    

  96  .أوجه الطعن بالنقض :ثانیا                    

إجراءات وآثار الطعن ضد قرارات التأدیب  :المطلب الثاني          

  .للقاضي

102  

ضد القرار  الجهة المختصة بالفصل في الطعن :الفرع الأول               

  .التأدیبي

103  

  107  .إجراءات الطعن ضد القرار التأدیبي :الفرع الثاني               

إجراءات الطعن من طرف محام معتمد لدى مجلس  :أولا                    

  .الدولة

107  

  108  .استیفاء العریضة بعض البیانات المحددة قانونیا :ثانیا                    
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  108  .میعاد الطعن :ثالثا                    

  109  .آثار الطعن بالنقض ضد القرار التأدیبي :الفرع الثالث               

  110  .رفض الطعن بالنقض :أولا                    

  111  .قبول الطعن بالنقض :ثانیا                    

  112  .خلاصة الفصل الثاني

  115  .الخاتمة

  121  .ملخص الموضوع

  123  .قائمة المصادر والمراجع

  136  .الفهرس

 



  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  


